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وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





المجلــس  المنافســة، توصــل  المتعلــق بمجلــس  رقــم 20.13  القانــون  لمقتضيــات  طبقــا 
بإحالــة مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 11 جمــادى الأولــى 1443 الموافـــق لــــ 16 دجنبــر 2021، 
القانــون بتغييــر وتتميــم   69.21 القانــون رقــم  الــرأي بشــأن مشــروع  إبــداء   مــن أجــل 
رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء، كمــا وقــع تغييــره 

وتتميمه.

وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
إلــى  الاســتماع  وبعــد  والمنافســة،  الأســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12 رقــم  والقانــون 
ــلال اجتمــاع  المقــرر العــام ومقــرر طلــب الــرأي، صــادق مجلــس المنافســة بالإجمــاع، خـ
 الـــدورة الثـــانية والعشــرون للجلســـة العامـــة للمجلــس المنعقـــدة فــي 22 رجــب 1443 

الموافق لـ 24 فبراير 2022، على هذا الرأي.





رأي مجلس المنافسة عدد ر/22/1 
الصادر بتاريخ 22 رجب 1443 الموافق لـ 24 فبراير 2022

 بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة 
وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه

إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،

بناء علـى القانـون رقـم 104.12 المتعلـق بحريـة الأسعار والمنافسـة الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.14.116 
الصـادر فـي 2 رمضـان 1435 الموافـق لــ 30 يونيـو 2014؛

وبنــاء علـــى القانـــون رقـــم 20.13 المتعلـــق بمجلـــس المنافســـة الصـــادر بتنفيـــذه الظهيـــر الشـــريف رقـــم 1.14.117 
الصـــادر فـــي 2 رمضـــان 1435الموافـــق لــــ 30 يونيـــو 2014؛

وبناء علـــى المرســـوم رقـــم 2.14.652 الصـــادر فـــي 8 صفـــر 1436 الموافـــق لفاتـــح دجنبـــر 2014 القاضـــي بتطبيـــق 
القانـــون رقـــم 104.12 المتعلـــق بحريـــة الأسعار والمنافســـة؛

وبناء علـــى المرســـوم رقـــم 2.15.109 الصـــادر فـــي 16 شـــعبان 1436 الموافـــق لــ 4 يونيـــو 2015 القاضـــي بتطبيـــق 
القانـــون رقـــم 20.13 المتعلـــق بمجلـــس المنافســـة؛

وبناء على المادة 7 من القانـون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلـس المنافسـة؛

وبناء على المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

الثـــانية والعشــرون للجلســـة العامـــة للمجلــس المنعقـــدة بتاريــخ 22 رجــب 1443  الــدورة   وبنــاء علــى اجتمــاع 
الموافق لـ 24 فبراير 2022، طبقا لمقتضيات المـادة 14 مـن القانـون رقـم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛

وبعـــد تأكــد رئيـــس الجلســة مـــن توفـــر النصـــاب القانونـــي لانعقــاد الجلســة العامــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 31 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المنافســة؛

وبعد الاطلاع علـــى الطلـــب الـــوارد مـــن لدن الحكومة بتاريـــخ 11 جمادى الأولى 1443 الموافـــق لــ 16 دجنبر 2021، 
ــة  ــق بمدون ــم 15.95 المتعل ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــم 69.21 بتغيي ــون رق ــول مشــروع القان ــرأي حـ ــداء ال ــن أجــل إب م
ــة لمجلـــس  ــدى الأمانــة العامـ التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، والمســـجل لـ

ــة تحــت عــدد 134/ط.ر/2021 بتاريــخ 11 جمــادى الأولــى 1443 الموافــق لـــ 16 دجنبــر 2021؛ المنافسـ

 1443 الأولــى  جمــادى   15 بتاريــخ   146/2021 رقــم  المنافســة  لمجلــس  العــام  المقــرر  قــرار  علــى   وبنــاء 
ــم  ــون رقـ ــن مقــرر فــي الموضــوع طبقــا لأحــكام المــادة 27 مــن القانـ ــر 2021 القاضــي بتعيي الموافــق لـــ 20 دجنب

ــة؛ ــة الأســعار والمنافسـ ــق بحريـ 104.12 المتعلـ

ــة  ــانية والعشــرون للجلسـ ــدورة الثـ ــد تقديــم المقــرر العــام ومقــرر الموضــوع لمشــروع الــرأي خـــلال اجتمــاع الـ وبعـ
ــر 2022. ــدة فــي 22 رجــب 1443 الموافــق لـــ 24 فبراي ــة للمجلــس المنعقـ العامـ
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مذكرة  تقديمية 
فــي إطــار تفعيــل التوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة فــي الخطــاب الملكــي بتاريــخ 20 غشــت 2018، والــذي دعــا فيــه 
جلالــة الملــك الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة إلــى أداء المســتحقات العالقــة بذمتهــا تجــاه المقــاولات، وفقــا 
ــه خــلال انعقــاد المجلــس  ــك المتفــق عليهــا، وكــذا التوجيهــات الســامية التــي أصدرهــا جلالت ــة أو تل للآجــال القانوني
الــوزاري يــوم 10 أكتوبــر 2018، اتخــذت مســألة آجــال الأداء اهتمامــا غيــر مســبوق ببلادنــا، تجســدت فــي اتســاع دائــرة 

الوعــي بخطــورة هــذه الإشــكالية التــي تمــس القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء.   

ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي مجــال تقليــص آجــال أداء النفقــات العالقــة بذمــة الدولــة والجماعــات 
الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة. غيــر أنــه وحســب رأي الكثيــر، تدهــورت آجــال الأداء بيــن المقــاولات 
وتفاقمــت التأخيــرات مــن ســنة لأخــرى علــى نحــو أثقــل كاهــل خزينــة المقــاولات، لاســيما المقــاولات الصغيــرة جــدا 
والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، ووضــع اســتدامتها علــى المحــك. كمــا تفاقمــت الوضعيــة أكثــر بســبب الأزمــة 
ــى النشــاط الاقتصــادي بســبب  ــرا عل ــرا كبي ــي خلفــت تأثي ــد-19«، الت ــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة »كوفي الاقتصادي

ــة الترقــب.  ــن الاقتصادييــن وســيادة حال ــدى الفاعلي ــة ل ــاب الرؤي غي

ولمواجهــة هــذه الوضعيــة، وفضــلا عــن الجهــود التــي بذلتهــا مختلــف الأطــراف الفاعلــة المعنيــة بآجــال الأداء، شــهدت 
الســنوات الأخيــرة سلســلة مــن الإصلاحــات تهــم الإطــار القانونــي المنظــم لهــذه المســألة، دون أن تفضــي إلــى نتائــج 

ترقــى إلــى مســتوى الطموحــات.  

وفــي هــذا الاطــار، أحــال رئيــس الحكومــة، بواســطة الرســالة المؤرخــة فــي 16 دجنبــر 2021 والمســجلة بالأمانــة العامــة 
تحــت عــدد 134/ط.ر/2021، مشــروع القانــون رقــم 69.21 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة 
وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، علــى أنظــار مجلــس المنافســة، متلمســا منــه إبــداء رأيــه 

بشــأن مضامينــه. 

وحســب مذكــرة تقديــم مشــروع القانــون، يعــد هــذا الأخيــر إحــدى رافعــات الإقــلاع الاقتصــادي، وركيــزة أساســية 
لتحســين منــاخ الأعمــال. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن ســير العمليــة التنافســية في أي ســوق رهيــن بحركية 
التدفقــات الماليــة الناجمــة عــن تســوية المعامــلات الاقتصاديــة والتجاريــة المنجــزة مــن قبــل الفاعليــن الاقتصادييــن فــي 
الآجــال القانونيــة أو المتفــق عليهــا. وبالتالــي، يشــكل عــدم احتــرام هــذه الآجــال مصــدر عرقلــة لســير المنافســة مــن 

شــأنها تقويــض قواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة.  

 يرتكز الرأي على خمسة محاور رئيسية، تشمل: 

أولا: دراسة قبول طلب الرأي المحال على المجلس من طرف رئيس الحكومة؛ 

ثانيا: تحليل الوضعية الراهنة لآجال الأداء لقياس حجمها؛ 

ثالثا: دراسة مفصلة لمقتضيات مشروع القانون المعروض على المجلس؛ 

رابعــا: تقييــم مقتضيــات مشــروع القانــون ومطابقتهــا مــع مقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار 
والمنافسة؛ 

خامسا: اقتراح توصيات لتحسين مضامين مشروع القانون. 
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أولا: قبول طلب الرأي والتحقيقات المنجزة 

أ. الإطار القانوني لطلب الرأي  

توصل مجلس المنافسة بطلب الرأي عن طريق مراسلة موقعة من طرف رئيس الحكومة ومرفقة بمذكرة تقديم. 

ــس المنافســة،  ــق بمجل ــون رقــم 20.13 المتعل ــات المــادة 7 مــن القان ــار مقتضي ــي إطــ ــرأي هــذا فــ ــب الــ ــدرج طلــ وينــ
والتــي تنــص علــى أن »المجلــس يستشــار وجوبــا مــن طــرف الحكومــة فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة 
المتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف إلــى: ... فــرض ممارســات موحــدة فيمــا يتعلــق بأســعار أو 

شــروط البيــع ...«. 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن المــادة 7 مــن القانــون رقــم 104.12 تحظــر قيــام منشــأة بالاســتغلال التعســفي لوضعهــا 
ــة، إذ يمكــن أن يشــكل  ــع التمييزي المهيمــن. ومــن بيــن أشــكال التعســف المذكــورة فــي هــذه المــادة، نجــد شــروط البي

إقــرار آجــال لــأداء مثــالا لهــا.

ب. موضوع طلب الرأي 

يتمحور مشروع القانون، موضوع طلب الرأي هذا حول مراجعة القواعد المؤطرة لآجال الأداء.

ووفقــا لمذكــرة تقديــم مشــروع القانــون، يهــدف هــذا الأخيــر إلــى تعزيــز المكاســب وتطويــر مجــالات جديــدة للتقــدم فيمــا 
يخــص آجــال الأداء، مــن خــلال ســن تدابيــر ملموســة لتقويــة الجانــب الزجــري فــي حــق المقــاولات والهيئــات العموميــة 

التــي لا تتجــاوز الآجــال القانونيــة لــأداء. وتســتند هــذه التدابيــر علــى العناصــر التاليــة:  

●   تحديد آجال أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ أو إنجاز الخدمة؛

●   تحديد آجال قصوى بين نهاية الخدمة المقدمة وتاريخ إصدار الفاتورة؛

●   اعتماد، بصفة انتقالية، أجل 120 يوما كحد أقصى لأداء، ولمدة سنتين؛ 

●   إحداث نظام خاص بالعقوبات المالية يطبق على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية لأداء؛ 

●   وضع إلزامية التصريح السنوي، بطريقة إلكترونية، بوضعية أداء المقاولة.  

على ضوء جميع العناصر المذكورة أعلاه، يعتبر طلب الرأي هذا مقبولا على مستوى الشكل والمضمون. 

ت. مسطرة التحقيق

تطلبــت مســطرة التحقيــق فــي طلــب الــرأي هــذا، عــلاوة علــى البحــث فــي الوثائــق ذات الصلــة وتحليــل المعطيــات 
المتوفــرة والمرتبطــة بإشــكالية آجــال الأداء، تنظيــم جلســات للاســتماع لأطــراف الرئيســية المعنيــة بموضــوع طلــب 

ــع عشــرة جلســة اســتماع مــع مختلــف الفاعليــن الرئيســيين، وهــم:  ــم عقــد أرب ــرأي. وفــي هــذا الســياق، ت ال

●   وزارة الصناعة والتجارة؛ 

●   الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ 



 بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه
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●   وزارة الاقتصاد والمالية: 

-   مديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ 

-  الخزينة العامة للمملكة. 

●   الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية )المديرية العامة للضرائب(؛ 

●   جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛ 

●   الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة )مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة(؛ 

●   المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ 

●   بنك المغرب؛ 

●   وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات الترابية؛ 

●   المكتب الوطني للسكك الحديدية؛

●   الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛

●   مجموعة العمران؛ 

●   شركة الخطوط الملكية المغربية. 

ثانيا: تقديم وتشخيص الوضعية الراهنة لآجال الأداء  

أ. تذكير بالإطار القانوني الحالي المنظم لآجال الأداء   

مــن المهــم التذكيــر بالإطــار القانونــي والتنظيمــي الحالــي المنظــم لآجــال الأداء قبــل التطــرق بالتفصيــل إلــى محــاور 
مشــروع القانــون رقــم 69.21، موضــوع طلــب الــرأي. 

ــاب الثالــث مــن  ــى 78-5 مــن الب ــالأداء مؤطــرة أساســا بالمــواد مــن 78-1 إل بصفــة عامــة، مســألة الآجــال المتعلقــة ب
ــة التجــارة. ــق بمدون ــون رقــم 15.95 المتعل ــاب الأول مــن القان ــع مــن الكت القســم الراب

ــام  ــة، ق ــن فــي السلســلة الاقتصادي ــع الفاعلي ــى جمي ــي تنعكــس عل  مــن أجــل معالجــة إشــكالية التأخــر فــي الأداء، الت
المغــرب بتنفيــذ عــدة إصلاحــات قانونيــة وتنظيميــة همــت مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بهــذه الإشــكالية، شــملت فــي 

الإطــار إصــدار قانــون ومرســومين وثــلاث دوريــات: 

● القانــون رقــم 49.15 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.16.128 بتاريــخ 21 ذي القعــدة 1437 )25 غشــت 2016( 
بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء 

تكمــن أصالــة هــذا القانــون فــي تنصيصــه علــى إحــداث مرصــد خــاص بآجــال الأداء، وتوســيع نطــاق تطبيــق مقتضيــات 
القانــون رقــم 15.95 علــى المؤسســات العموميــة التــي تــزاول، بصفــة اعتياديــة أو مهنيــة، الأنشــطة التجاريــة المنصــوص 
عليهــا فــي نفــس القانــون، وإحــداث تعويــض عــن التأخيــر يــؤدى مــن لــدن المؤسســات العموميــة. ونــص هــذا القانــون 

أيضــا، فــي المــادة 78-5، علــى تعييــن وســيط لتســوية النزاعــات المحتملــة.  
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● المرســوم رقــم 2.16.344 الصــادر فــي 22 يوليــوز 2016 والمتعلــق بتحديــد آجــال الأداء وفوائــد التأخيــر المتعلقــة 
العموميــة1   بالطلبيــات 

أدرج هــذا المرســوم، عــلاوة علــى الصفقــات العموميــة الــواردة فــي المرســوم القديــم رقم 2.03.703 الصــادر في 2003، 
الاتفاقــات والعقــود الخاضعــة للقانــون العــادي وســندات الطلــب المبرمــة مــن طــرف الدولــة، وكــذا الجماعــات الترابيــة 
والمؤسســات العموميــة ضمــن قائمــة الطلبيــات العموميــة المعنيــة بتطبيــق فوائــد التأخيــر. كمــا تضمــن المرســوم 
توضيحــات مهمــة مــن حيــث تحديــد المســؤوليات والتعريــف الدقيــق لتاريــخ معاينــة الخدمــة ابتــداء مــن الفتــرة التــي 

تســبق إصــدار الأمــر بــالأداء إلــى غايــة تســديد النفقــات العموميــة. 

● المرسوم رقم 2.19.184 الصادر في 25 أبريل 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.344 الصادر في 22 يوليوز 2016 

يشــكل الشــق المتعلــق بنــزع الصفــة الماديــة علــى جميــع المســاطر المتعلقــة بالصفقــات العموميــة الســمة البــارزة لهــذا 
المرســوم، إذ ألــزم الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة بضــرورة الإيــداع الإلكترونــي للفواتيــر عبــر منصــة التدبيــر 
المندمــج للنفقــات التابعــة للخزينــة العامــة للمملكــة، وبالتبــادل الإلكترونــي للوثائــق الإثباتيــة بيــن صاحــب الطلبيــة 

العموميــة والآمــر بالصــرف أو الآمــر بالصــرف المســاعد.   

وتعــززت هــذه الترســانة القانونيــة بثــلاث دوريــات2 وجهتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة إلى مختلف المؤسســات والمقاولات 
العموميــة، تحــث فيهــا علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة بهــدف التســريع مــن وتيــرة تســديد مســتحقات المقــاولات، عبــر 

تبســيط المســاطر وتحديــد المســؤوليات وتســريع إنجــاز الإيــداع الإلكترونــي لفواتيــر المورديــن. 

وتطبيقــا لأحــكام المــادة 5 مــن القانــون رقــم 49.15 ومرســومه التطبيقــي رقــم 2.17.696، أحــدث مرصــد آجــال الأداء، 
تنــاط بــه مهمــة القيــام بالتحاليــل والدارســات المبنيــة علــى الملاحظــات الإحصائيــة المتعلقــة بممارســات المقــاولات 
فيمــا يخــص آجــال الأداء، وإعــداد ونشــر تقريــر ســنوي حــول حصيلــة تطــور هــذه الممارســات.  كمــا يمكــن للســلطات 

الحكوميــة المعنيــة أن تستشــيره فــي كافــة المواضيــع المرتبطــة بآجــال الأداء بيــن المقــاولات. 

ويتألــف هــذا المرصــد، عــلاوة علــى الشــخصيات الثلاثــة المعينيــن بقــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة والمختاريــن بنــاء 
علــى كفاءتهــم أو مهامهــم، مــن 10 أعضــاء3 بمــن فيهــم وزيــر الاقتصــاد والماليــة أو مــن يمثلــه بصفتــه رئيســا، وممثــل عــن 
مديريــة المنشــآت العامــة الخوصصــة )التــي تتولــى الكتابــة العامــة للمرصــد(، وممثــل عــن وزارة الصناعــة والاســتثمار 
والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي4، وممثــل عــن الخزينــة العامــة للمملكــة، وممثــل عــن بنــك المغــرب. كمــا يضــم 3 ممثليــن 
عــن الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، وممثــل عــن جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات، وممثــل عــن 

المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب.

1  المرســوم التطبيقــي للقانــون التنظيمــي رقــم 130.13 المتعلــق بقانــون الماليــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.62 الصــادر في 14 شــعبان 1436 

الموافــق ل 2 يونيــو 2015، لاســيما المــادة 68 منــه.  
2  الدورية المؤرخة في 18 شتنبر 2018 المتعلقة باحترام آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛ 

3  الدورية المؤرخة في 21 يونيو 2019 المتعلقة بتعزيز وتسريع التدابير فيما يخص تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛ 

   الدورية المؤرخة في فاتح يونيو 2020 المتعلقة بالإيداع الإلكتروني للفواتير من طرف موردي المؤسسات والمقاولات العمومية. 
   المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.696. 

4  وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتشكيلة الحكومية الجديدة.
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 ب-تحليل الوضعية الراهنة لآجال الأداء 

1. القطاع العام: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية 

تتنــاول هــذه الفقــرة تحليــل وضعيــة آجــال الأداء بالقطــاع العــام الــذي يضــم ثلاثــة مكونــات، تتمثل في الدولــة والجماعات 
الترابية والمؤسســات والمقاولات العمومية.

ووفقــا لمعطيــات التقريــر الســنوي الصــادر عــن مرصــد آجــال الأداء برســم 2021، بلــغ متوســط آجــال الأداء المتعلقــة 
بمجمــل الطلبيــات العموميــة 20,6 يومــا بالنســبة للدولــة والجماعــات الترابيــة فــي 2019، مقابــل 21,1 يومــا فــي 2018. 

وفيمــا يخــص المؤسســات والمقــاولات العموميــة، انتقلــت آجــال الأداء مــن 55,9 يومــا فــي 2018 إلــى 42 يومــا فــي نهايــة 
دجنبــر 2019، و39,9 يومــا فــي متــم دجنبــر 2020، و36,1 يومــا فــي متــم دجنبــر 2021، أي بتقليــص حوالــي 20 يومــا 

بالنســبة لمــوردي مختلــف المؤسســات والمقــاولات المعنيــة بالقانــون. 

بالتفصيــل، تــم تســجيل تراجــع متوســط آجــال الأداء علــى مســتوى الطلبيــات العموميــة، حيــث انتقلــت مــن 146 يومــا فــي 
2016 إلــى 58 يومــا فــي 2017 و39 يومــا فــي 2018، أي بانخفــاض ناهــز 107 يومــا مــا بيــن 2016 و2019. كمــا تقلصــت 
هــذه الآجــال مــن 142 يومــا فــي 2016 إلــى 58 يومــا فــي 2017 و44 يومــا فــي 2018 بالنســبة للجماعــات الترابية.يلخــص 

الجــدول التالــي وضعيــة آجــال الأداء الخاصــة بالدولــة والجماعــات الترابيــة برســم 52018 حســب طبيعــة النفقــات:

جدول: وضعية آجال الأداء الخاصة بالدولة والجماعات الترابية برسم 2018 حسب طبيعة النفقات

 طبيعة النفقات  متوسط آجال الأداء الإجمالي                             
 جميع الطلبيات العمومية 21,14

 الصفقات  40,23

 الاتفاقيات 12,63

 العقود الخاضعة للقانون العادي 13,61

 عقود الهندسة المعمارية 68,78

 سندات الطلب 11,47

المصدر: تقرير مرصد آجال الأداء برسم 2021

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التحســن الــذي ســجله متوســط آجــال الأداء لــم يخلــف انعكاســات ســلبية علــى الميزانيــة العامــة 
للدولــة عبــر الزيــادة فــي مبالــغ فوائــد التأخيــر المــؤداة، لاســيما وأن هــذه الأخيــرة انتقلــت مــن 12,5 مليــون درهــم فــي 
ــادة بلغــت 24 بالمائــة مــا بيــن 2016  2016 إلــى 18,5 مليــون درهــم فــي 2017، مقابــل 15,5 مليــون فــي 2018، أي بزي
و2018. ويتعيــن مراعــاة هــذه الزيــادة وربطهــا بإصــلاح آجــال أداء فوائــد التأخيــر6 الــذي جــرى توســيع تطبيقــه ابتــداء 
مــن فاتــح ينايــر 2017، ليشــمل مجمــل الطلبيــات العموميــة للدولــة )وليــس فقــط الصفقــات( وكافــة الجماعــات الترابيــة.

5  لا يتضمن التقرير سوى معطيات سنة 2018 التفصيلية ذات الصلة بطبيعة النفقات. 

6  المرسوم رقم 2.16.344 الصادر في 22 يوليوز 2016 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.

(حسب عدد الأيام)



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/1

16

وعلاقــة بالمؤسســات والمقــاولات العموميــة، تجــدر الإشــارة أولا، إلــى أن هــذه الأخيــرة تســتحوذ علــى القســط الأكبــر 
 مــن اســتثمارات الدولــة، حيــث بلــغ حجمهــا حوالــي 70,172 مليــار درهــم7 برســم 2020، وهــو مــا يمثــل أزيــد مــن
50 بالمئــة مــن العــدد الإجمالــي للاســتثمارات العموميــة، ممــا يؤشــر علــى كــون إنجازاتهــا مــن حيــث الالتــزام بآجــال 

الأداء لهــا تأثيــر مباشــر علــى النســيج الاقتصــادي. 

وبلغــت المحفظــة العموميــة، فــي متــم شــتنبر 2020، مــا مجموعــه 225 مؤسســة نشــطة فــي قطاعــات متنوعــة، ومــن 43 
مقاولــة عموميــة ذات مســاهمة مباشــرة للخزينــة8. كمــا تمتلــك المؤسســات والمقــاولات العموميــة 480 شــركة تابعــة أو 
مســاهمات عموميــة غيــر مباشــرة، منهــا 54 بالمئــة مملوكــة بالأغلبيــة9. وبلــغ عــدد المؤسســات والمقــاولات العموميــة 
المعنيــة بمقتضيــات آجــال الأداء، المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة، 191 مؤسســة 

ومقاولــة فــي متــم 2019 10. 

مــن جهــة أخــرى، ترتكــز إحصائيــات آجــال الأداء المتعلقــة بالمؤسســات والمقــاولات العموميــة، موضــوع تحليــل هــذه 
الفقــرة، علــى المعطيــات التــي تنشــرها وزارة الاقتصــاد والماليــة )مــن خــلال مديريــة المنشــآت العامــة والخوصصــة التي 
تتولــى كتابــة مرصــد آجــال الأداء( كل ثلاثــة أشــهر فــي النافــذة الخاصــة بمرصــد آجــال الأداء علــى موقعهــا الإلكترونــي. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه، عــلاوة علــى متوســط الآجــال لــكل ثلاثــة أشــهر، يتضمــن كل مــن هــذه الإصــدارات العناصــر 
الأربعــة التاليــة: 

●  لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛ 

●  لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛ 

●  لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تدل بآجال أدائها؛ 

●  لائحــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة التــي لــم تعالــج شــكايات المورديــن عبــر منصــة »آجــال«. وتعتبــر هــذه 

الأخيــرة منصــة إلكترونيــة مخصصــة لإيــداع الفواتيــر وشــكايات مــوردي المؤسســات والمقــاولات العموميــة. 

ويستشــف مــن تحليــل تطــور آجــال الأداء المصــرح بهــا مــن قبــل المؤسســات والمقــاولات العموميــة11، كمــا هــو مبيــن فــي 
الرســم البيانــي الــوارد أدنــاه، أنهــا شــهدت منحــى تراجعيــا بحيــث انخفــض متوســط الآجــال الإجمالــي مــن 55,9 يومــا 
فــي دجنبــر 2018 إلــى 42 يومــا فــي دجنبــر 2019 و39,90 يومــا فــي أواخــر دجنبــر 2020 و36,1 يومــا فــي متــم 2021. 

http://www.finances.gov.ma 7 : ملخص تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

http://www.finances.gov.ma 8 : ملخص تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

http://www.finances.gov.ma 9 : ملخص تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

10 تضم القائمة المحينة لعدد المؤسسات والمقاولات العمومية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، حاليا 192 مؤسسة ومقاولة. 

11 الأرقام الواردة في التقرير السنوي لمرصد آجال الآداء. 
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رسم بياني: تطور آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية خال الفترة الممتدة من 
دجنبر 2018 إلى دجنبر 2021

المصدر: رسم بياني أعيدت صياغته انطلاقا من معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية

ــه أعــلاه، ضمــن ســياق يتســم باســتمرار ارتفــاع مســتويات آجــال الأداء  ويتعيــن وضــع المنحــى التراجعــي، المشــار إلي
لبعــض المؤسســات والمقــاولات العموميــة )تجــاوزت آجــال الأداء ل 11 مؤسســة ومقاولــة 90 يومــا فــي متــم 2019(، 

ــل. ــرة التــي خضعــت للتحلي ــد للبعــض منهــا خــلال الفت والتمدي

وبخصــوص تحليــل المعطيــات حســب القطاعــات، أبانــت معطيــات مرصــد آجــال الأداء تســجيل منحــى تراجعــي بشــكل 
عــام يهــم جميــع القطاعــات خــلال الفتــرة الممتــدة مــن دجنبــر 2018 إلــى دجنبــر 2019. غيــر أن التحليــل التفصيلــي 

كشــف عــن وجــود تفــاوت مرتبــط بطبيعــة النشــاط الــذي تزاولــه المؤسســات والمقــاولات العموميــة فــي كل قطــاع.  

ومــن تــم، ســجل قطــاع البنيــات التحتيــة والنقــل أطــول أجــل لأداء المســتحقات العالقــة بذمتــه وصــل إلــى 53 يومــا، تليــه 
قطاعــات الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة التــي وصلــت آجــال الأداء الخاصــة بهــا 47 يومــا، والقطاعــات الاجتماعيــة، 
المتمثلــة فــي الصحــة والتربيــة والتكويــن )45 يومــا(، وقطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري )36 يومــا(، وقطــاع الإســكان 
والتعميــر والتنميــة الترابيــة الــذي عــرف معــدل 35 يومــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، ســجل قطاعــا الماليــة )17 يومــا( 

والســياحة والصناعــة التقليديــة )29( أدنــى أجــل لــأداء. 

الجماعــات الإدارات  ســجلته  الــذي  الأداء،  آجــال  تقليــص  مجــال  فــي  الجيــد  الأداء  يعــزى  عامــة،   بصفــة 
الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أساسا، إلى العناصر التالية:  

آليــة للإيــداع الإلكترونــي ●  الجهــود المبذولــة مــن طــرف الدولــة فــي مجــال الرقمنــة والمتمثلــة فــي إرســاء 

للوثائــق ذات الصلــة عبــر منصــة »التدبيــر المندمــج للنفقــات« والنــزع الكلــي للصفــة الماديــة لتبــادل الفواتيــر
من لدن مقدمي الخدمات لصالح الدولة؛ 

●  إطــلاق المنصــة الرقميــة »آجــال« مــن طــرف وزارة الاقتصــاد والماليــة، ابتــداء مــن أكتوبــر 2018، كحــل مــن الحلــول 
الرقميــة فــي مجــال التوصــل بشــكايات مــوردي المؤسســات والمقــاولات العموميــة ومعالجتهــا، بغيــة تعزيــز الشــفافية 

وتتبــع عمليــة معالجــة الشــكايات، وبالتالــي تشــجيع المتدخليــن علــى تحمــل مســؤولياتهم؛ 
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●  العمــل ابتــداء مــن أكتوبــر 2019، علــى نشــر آجــال الأداء المصــرح بهــا مــن طــرف المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة كل ثلاثــة أشــهر، وذلــك فــي النافــدة المخصصــة لمرصــد آجــال الأداء علــى البوابــة الإلكترونيــة لــوزارة 
الاقتصــاد والماليــة، اســتنادا إلــى المعطيــات المدلــى بهــا مــن قبــل مختلــف المؤسســات والمقــاولات العموميــة علــى 

ــوز 2019؛  ــح يولي ــداء مــن فات ــه ابت النظــام المعلوماتــي »مســار«12، والــذي شــرع فــي العمــل ب

●  وضع عدد من الإصلاحات القانونية الرامية إلى ضبط آجال الأداء التي تم التطرق إليها بالتفصيل سابقا. 

علــى صعيــد آخــر، يجــب تكييــف المنحــى التراجعــي المتعلــق بآجــال الأداء وربطــه، علــى الأقــل، بعنصريــن أشــار 
إليهمــا الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب خــلال الجلســة المنظمــة للاســتماع لممثليــه. يتعلــق العنصــر الأول بتصريــح 
المؤسســات والمقــاولات العموميــة بآجــال الأداء فــي النظــام المعلوماتــي »مســار« الــذي وضعتــه مديريــة المنشــآت 
العامــة والخوصصــة. ويقتــرن العنصــر الثانــي بوجــود آجــال غيــر ظاهــرة »آجــال خفيــة«، تتعلــق بممارســات تــروم »تعمــد« 
تأجيــل تواريــخ التوصــل بالفواتيــر قصــد تأخيــر تاريــخ الشــروع فــي احتســاب آجــال الأداء، بصــورة مصطنعــة، وبطريقــة 

تهــدف إلــى تفــادي الالتــزام بآجــال الأداء القانونيــة، وبالتالــي تســديد فوائــد التأخيــر الناجمــة عنهــا.  

ــر أن المؤسســات والمقــاولات العموميــة، الناشــطة فــي القطاعــات التجاريــة، اعتمــدت أنظمــة  وفــي هــذا الســياق، ذكِّ
خاصــة بهــا لاقتنــاء مشــترياتها. غيــر أن جــل هــذه الأنظمــة تعتبــر، فــي الواقــع، نســخة مطابقــة لأصــل للمســاطر 
ــلإدارات  ــى ل ــة بالدرجــة الأول ــة. هــذه المســاطر موجه ــات العمومي ــق بالصفق ــي المرســوم المتعل ــا ف المنصــوص عليه
العموميــة لا تلائــم دوامــا خصوصيــات عمليــات الشــراء بالنســبة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع 

التجــاري، ممــا ينعكــس حتمــا علــى آجــال أداء مســتحقات مورديهــم ومقدمــي الخدمــات. 

2. القطاع الخاص 

مــن الضــروري الإشــارة، أولا، إلــى أن إشــكالية آجــال الأداء تهــم، بدرجــة أكبــر، القطــاع الخــاص مقارنــة بالقطــاع العــام. 
فوفقــا لمعطيــات مرصــد آجــال الأداء، بلغــت القــروض الممنوحــة بيــن المقــاولات حوالــي 392 مليــار درهــم برســم 2018. 
وتقــدر حاليــا بحوالــي 420 مليــار درهــم13. ويفــوق هــذا المبلــغ مجمــوع القــروض البنكيــة الممنوحــة للمقــاولات الخاصــة، 
والبالغــة تقريبــا 352 مليــار درهــم14. وعليــه، تمثــل المبالــغ المترتبــة عــن التأخــر فــي الأداء، فــي الوقــت الحالــي، مصــدر 
تمويــل مفضــل لــدى المقــاولات المغربيــة، بشــكل أمســت فيــه هــذه الممارســة عــادة منتشــرة علــى نطــاق واســع علــى 

الصعيــد الوطنــي.  

فــي هــذا الســياق، كشــف تحليــل معطيــات بنــك المغــرب بشــأن متوســط آجــال الأداء فــي القطــاع الخــاص، فــي متــم 
ــة:  ــر الســنوي لمرصــد آجــال الأداء، عــن النقــط التالي ــواردة فــي التقري 2018، وال

 60 فــي  والمتمثــل  قانونــا  المحــدد  بالمســتوى  مقارنــة  يومــا   45 بمعــدل  يقــدر  تجــاوز  تســجيل    ●

المعامــلات( رقــم  مــن  يومــا   152( بالعمــلاء  الخاصــة  الأداء  لآجــال  الإجمالــي  المتوســط  بيــن   يومــا، 
والمتوسط الإجمالي لآجال الأداء الخاصة بالموردين )105 أيام من معاملات الشراء(؛ 

●  علاقــة بآجــال الأداء الخاصــة بالعمــلاء، تــم تســديد مســتحقات أزيــد مــن 50 بالمائــة مــن المقــاولات داخــل آجــال 

لا تتجــاوز 60 يومــا، وحوالــي 41 بالمائــة مــن المقــاولات داخــل آجــال تتجــاوز 90 يومــا، ومــا يقــارب 34,4 بالمائــة 
مــن المقــاولات أدت مــا بذمتهــا بعــد انصــرام أجــل 120 يومــا؛ 

12   »مسار« عبارة عن منصة إلكترونية أحدثتها مديرية المنشآت العامة للتصريح ببيانات آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية. 

13   تصريحات ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب المدلى بها خلال جلسة الاستماع المنظمة يوم 13 يناير 2022. 

14   الأرقام الواردة في التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء. 
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●  فيمــا يخــص آجــال الأداء الخاصــة بالمورديــن، أوفــت 62 بالمائــة مــن المقــاولات بالآجــال القانونيــة، وأدت حوالــي 

33 بالمائــة منهــا مســتحقات مورديهــا بعــد انصــرام أجــل 90 يومــا، بينمــا 26 بالمائــة منهــا أدت المســتحقات العالقــة 
بذمتهــا بعــد انقضــاء أجــل 120 يومــا.

وأبــان تحليــل مســتويات آجــال الأداء حســب حجــم المقاولــة أن هــذه الأخيــرة )الآجــال( بلغــت ســقف 92 يومــا مــن رقــم 
المعامــلات بالنســبة للمقــاولات الكبيــرة مــن حيــث آجــال الأداء الخاصــة بالعمــلاء، و107 أيــام بالنســبة للمقــاولات 
الصغــرى والمتوســطة، و157 يومــا بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا. أمــا فيمــا يخــص آجــال الأداء الخاصــة بالموردين، 
فقــد بلغــت فــي المتوســط 118 يومــا مــن معامــلات الشــراء بالنســبة للمقــاولات الكبــرى، و111 يومــا بالنســبة للمقــاولات 

الصغــرى والمتوســطة، و104 أيــام بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا. 

ــرة جــدا  ــاولات الصغي ــى المق ــي الأداء تنعكــس، بشــكل خــاص، عل ــا ســبق، أن إشــكالية التأخــر ف ــر مــن خــلال م يظه
ــة بالعمــلاء  ــا المتعلق ــل عــن مثيلاته ــن تق ــث أن آجــال الأداء الخاصــة بالموردي ــرى، حي ــاولات الكب ــه المق وتســتفيد من
)104 مقابــل 157( عنــد الفئــة الأولــى مــن المقــاولات، وتصبــح أعلــى عنــد الفئــة الثانيــة )115 مقابــل 92(، ممــا 
يعنــي أن المقــاولات الكبــرى تتأخــر فــي أداء المســتحقات العالقــة بذمتهــا، وتقــوم بتحصيــل ديونهــا بســرعة أكبــر. 
ــة أقــل حــدة لأن هــذه الأخيــرة لا تتحمــل نفــس الآجــال  ــق بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، تبــدو الوضعي فيمــا يتعل
 التــي تتحملهــا المقــاولات الصغيــرة جــد، نظــرا لتقــارب متوســط آجــال الأداء الخاصــة بالعمــلاء مــع الآجــال الخاصــة

بالموردين )107 مقابل 111(.

وعلاقــة بتحليــل المعطيــات حســب قطــاع النشــاط الاقتصــادي، يتبيــن أن متوســط آجــال الأداء الخاصــة بالعمــلاء 
والمورديــن علــى حــد ســواء يفــوق بكثيــر الآجــال القانونيــة فــي جــل قطاعــات النشــاط، مــع وجــود فــوارق مرتبطــة بطبيعــة 
النشــاط أو العمــلاء. حيــث ســجلت قطاعــات الأنشــطة الموجهــة للزبنــاء الخــواص أدنــى آجــل لأداء المســتحقات العالقــة 
بذمتهــا، كمــا الحــال بالنســبة لقطــاع »الفندقــة والمطعمــة« الــذي ســجل 44 يومــا مــن رقــم المعامــلات بالنســبة لآجــال 
الأداء الخاصــة بالعمــلاء و67 يومــا مــن معامــلات الشــراء بالنســبة للآجــال الخاصــة بالمورديــن. بيــد أن القطاعــات التــي 
يتكــون عملاؤهــا مــن المقــاولات ســجلت أعلــى أجــل فــي المتوســط لتســديد المســتحقات العالقــة فــي ذمتهــا، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لقطــاع »النقــل والتخزيــن« الــذي ســجل 220 يومــا مــن رقــم المعامــلات بالنســبة لآجــال الأداء الخاصــة 
بالعمــلاء و102 يومــا مــن معامــلات الشــراء بالنســبة للآجــال الخاصــة بالمورديــن، أو قطــاع »الصناعــة التحويليــة« الــذي 
ســجل بــدوره 188 يومــا مــن رقــم المعامــلات بالنســبة لآجــال الأداء الخاصــة بالعمــلاء و146 يومــا مــن معامــلات الشــراء 

بالنســبة للآجــال الخاصــة بالمورديــن.

ت-الرهانات الاقتصادية والتنافسية لآجال الأداء

يجــب التذكيــر، أولا، أن آجــال الأداء تحــدد فــي الفتــرة الممتــدة بيــن تاريــخ تســليم أو فوتــرة الســلعة أو الخدمــة المقدمــة 
مــن طــرف المــورد وتاريــخ تســديد ثمنهــا مــن طــرف العميــل. 

مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، تعتبــر آجــال الأداء بمثابــة قــرض مجانــي يحصــل عليــه العميــل طالمــا أن الســلعة المتوفــرة 
موجــودة بحوزتــه، أو الخدمــة المقدمــة لــه تنجــز بــدون تســديد المبالــغ المترتبــة عنهــا. غيــر أن ذلــك يضــع المــورد فــي 
حالــة يحتــاج فيهــا إلــى التمويــل، الــذي يتــم تلبيتــه غالبــا إمــا بواســطة الاســتدانة مــن البنــوك أو مــن خــلال اللجــوء إلــى 
تقنيــات التمويــل غيــر المباشــر، مــن ضمنهــا عمليــة تفويــت الفواتيــر تتجســد فــي تمويــل اســتباقي وفــي التعاقــد مــع 

مقاولــة متخصصــة بهــدف تدبيــر تحصيــل الفواتيــر.

وتثيــر الحاجــة إلــى التمويــل إشــكاليتين لــدى المقــاولات. مــن جهــة، يتوقــف مبلــغ القــرض البنكــي وتكلفتــه بشــكل 
كبيــر علــى حجــم المقاولــة وتقييــم البنــك للقطــاع الــذي تنشــط فيــه المقاولــة، غالبــا مــا يكــون غيــر ملائــم للمقــاولات 
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الصغــرى والمتوســطة. ومــن جهــة ثانيــة، يتــم تعبئــة المــوارد الماليــة، علــى حســاب نمــو النشــاط الاقتصــادي، ممــا يمــس 
باســتمرارية هــذه المقــاولات فــي مزاولــة أنشــطتها، لاســيما وإن كانــت الظاهــرة منتشــرة فــي القطــاع برمتــه. 

وعلاقــة بالإحصائيــات، بلــغ حجــم القــرض الممنــوح بيــن المقــاولات، وفقــا لمعطيــات مرصــد آجــال الأداء برســم 2018، 
معــدل 392 مليــار درهــم15، ووصلــت نســبة متوســط معــدل النمــو الســنوي حوالــي 4,9 بالمائــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 
2017 إلــى 2018. ويتجــاوز هــذا القــرض جميــع القــروض البنكيــة الممنوحــة للمقــاولات الخاصــة غيــر الماليــة، حيــث 
ارتفــع متوســط معــدل النمــو الســنوي بحوالــي 3 بالمائــة خــلال نفــس الفتــرة. ومــن تــم، تميــل المقــاولات إلــى التمويــل 

عبــر القــرض الممنــوح مــن طــرف المــورد بصــورة أكبــر ممــا تقــوم بــه إزاء القــرض البنكــي. 

عــلاوة علــى ذلــك، يشــكل التأخــر فــي أداء المســتحقات إحــدى العوامــل المفســرة للعــدد المرتفــع لحــالات إفــلاس 
المقــاولات، خاصــة المقــاولات الصغيــرة جــدا، نظــرا لوجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن عجــز المقاولــة وتأخرهــا فــي تســديد 
المســتحقات العالقــة فــي ذمتهــا. ويــزداد الوضــع ســوءا حيــن تفضــي إشــكالية تمديــد الآجــال إلــى حلقــة مفرغــة، تتمثــل 
فــي مضاعفــة مخاطــر عجــز المقــاولات بشــكل متسلســل، إذ يرجــح أن يتوســع نطــاق حــالات العجــز عــن الأداء ليشــمل 

السلســلة الاقتصاديــة برمتهــا. 

وتشــكل القيمــة الاقتصاديــة لآجــال الأداء عنصــرا مــن ســعر البيــع الــذي يســدده المشــتري، لاســيما وأن الســعر الحقيقــي 
المطبــق علــى هــذا الأخيــر )المشــتري( يعــادل الســعر الوحــدوي المــؤدى، ويتــم خصــم الميــزة الماليــة المتعلقــة بآجــال 
الأداء التــي يمنحهــا مــورد الســلعة أو الخدمــة، ممــا يعنــي أن الســيولة النقديــة التــي يحصــل عليهــا المشــتري، ومــا تــم 
توفيــره فــي هــذا الإطــار، تفضــي إمــا إلــى تأثيــر )انخفــاض( علــى ســعر البيــع المطبــق عليــه أو الزيــادة فــي المنافــع التــي 

يجنيهــا، وتحســين، بالتالــي، تنافســيته.

ومــن تــم، تعــد الآجــال التــي يمنحهــا المــورد للمقاولــة، وقدرتهــا علــى الحصــول علــى التمديــد، بمثابــة ميــزة ماليــة إزاء 
المشــتري الــذي لا يحتــاج إلــى الأداء نقــدا، وتنعكــس بشــكل مباشــر علــى تنافســية هــذا الأخيــر إزاء المقــاولات المنافســة 
فــي الســوق. وترتبــط أهميــة هــذه الميــزة بالقــدرة الســوقية للمشــتري: مقارنــة بمورديــه، إذ ســتمكنه مــن تمديــد آجــال 

الأداء الخاصــة بــه مــن جهــة، وتقليــص آجــال عملائــه مــن جهــة ثانيــة.

وبالتالــي، يمكــن أن تفضــي الممارســات التعســفية فــي مجــال آجــال الأداء إلــى الإخــلال بقواعــد المنافســة الحــرة 
والمشــروعة، وبالتالــي تعتبــر محظــورة بمقتضــى المــادة 7 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة 
التــي تنــص علــى أن »... التعســف يمكــن أن يتجلــى بوجــه خــاص فــي رفــض البيــع أو فــي بيــوع مقيــدة أو فــي شــروط بيــع 
ــى قــوة شــرائية كبيــرة تمكنهــا مــن فــرض آجــال لــأداء تفــوق  ــة تتوفــر عل ــى مقاول تمييزيــة ....«. وهــو مــا ينطبــق عل
ــة  ــون الســيولة النقدي ــف. وتك ــة إزاء الشــريك الأضع ــة ومالي ــن مخاطــر اقتصادي ــك م ــر ذل ــا يثي ــة، وم الآجــال القانوني

المتحصــل عليــا بمثابــة قــرض مجانــي لتمويــل نشــاطها وتطورهــا، لا يمكــن لمنافســيها الحصــول عليــه.  

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى أنــه يتعيــن اعتبــار آجــال الأداء إحــدى مكونــات العلاقــة التجاريــة بيــن المقــاولات، 
شــأنها شــأن المســائل الأخــرى كالســعر الوحــدوي وسياســة الخصومــات والحســومات، وحجــم الشــراء ومــدة العقــد، 
ــن  ــى الفاعلي ــي تســري عل ــة الت ــات القانوني ــرام للمقتضي ــي يجــب ممارســتها فــي إطــار المنافســة الحــرة، فــي احت والت

الاقتصادييــن.

ــى بهــا خــلال جلســة  ــام لمقــاولات المغــرب، المدل ــرات الاتحــاد الع ــار درهــم وفــا لتقدي ــي 420 ملي ــا حوال ــوح بــين المقــاولات حالي ــغ حجــم القــرض الممن 15   يبل

ــر 2022.  ــوم 13 يناي ــة ي الاســتماع المنظم
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ثالثا: تقديم مضامين مشروع القانون رقم 69.21 
بعــد التذكيــر بأبــرز مقتضيــات مشــروع القانــون رقــم 69.21، خاصــة بســياقه وأهدافــه، ســتتضمن هــذه الفقــرة تحليــلا 

مفصــلا لهــذه المقتضيــات. 

أ. استعراض أبرز مقتضيات مشروع القانون المعروض على مجلس المنافسة 

1. سياق مشروع القانون وأهدافه

أشــارت مذكــرة تقديــم مشــروع القانــون رقــم 69.21 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة، 
والقاضــي بســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، إلــى أن »معالجــة إشــكالية التأخــر فــي الأداء تعد 
مكونــا أساســيا لخطــة إقــلاع الاقتصــاد الوطنــي، ورافعــة قويــة فــي مجــال تحســين منــاخ الأعمــال«. وعليــه، يتوخــى هــذا 
المشــروع تحقيــق هدفيــن رئيســيين يتمثــلان فــي تعزيــز المنجــزات والمكتســبات المحققــة فــي هــذا الميــدان، وتطويــر 

طــرق جديــدة لتحســين الأداء بغيــة تجــاوز الصعوبــات ذات الصلــة بهــذه الإشــكالية. 

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المشــروع أدرج التوصيــات الصــادرة عــن مرصــد آجــال الأداء خــلال 
انعقــاد اجتماعيــه الأخيريــن يومــي 7 فبرايــر 2020 و15 فبرايــر 2021، بحيــث تمخضــت عنهــا ثــلاث توصيــات أساســية 
تمحــورت حــول إرســاء منظومــة للعقوبــات الماليــة تطبــق فــي حــق المقــاولات التــي تتجــاوز آجــال الأداء القانونيــة، حيــث 
ــة،  ــل مشــاريع إحــداث المقاول ــة صنــدوق خــاص يوجــه لدعــم تموي ــة قصــد تعبئ ــة الدول ســتحول عائداتهــا إلــى ميزاني
وحــول المراجعــة القبليــة للفوتــرة مــن أجــل تقليــص آجــال الأداء الخفيــة، وتفعيــل الإيــداع الإلكترونــي للفواتيــر المتعلقــة 

بالمؤسســات والمقــاولات العموميــة بشــكل تدريجــي. 

وجديــر بالذكــر أيضــا أنــه حســب مذكــرة التقديــم، أعــدت الحكومــة المشــروع الســالف الذكــر وفقــا لمقاربــة تشــاركية فــي 
كل المراحــل التحضيريــة، شــملت الفاعليــن الاقتصادييــن، بمــن فيهــم الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، والإدارة، وذلــك 

بهــدف تحســين آجــال الأداء المعمــول بهــا حاليــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء.

2. المحاور الكبرى لمشروع القانون رقم 69.21

أعــدت وزارة الصناعــة والتجــارة مشــروع القانــون المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة، بهــدف تعديــل القانــون رقــم 
49.15 الصــادر فــي 25 غشــت 2016، والقاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة وبســن 
أحــكام خاصــة بآجــال الأداء. وتســتند أبــرز المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا المشــروع علــى المحــاور التاليــة: 

●  تحديــد آجــال أداء المبالــغ المســتحقة واحتســابها ابتــداء مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة عــوض تاريــخ تنفيــذ الخدمــة؛ 

●  تحديد آجال قصوى بين تاريخ تنفيذ الخدمة وتاريخ إصدار الفاتورة؛

●  إقرار عقوبات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال الأداء القانونية؛ 

●  إحداث إلزامية التصريح السنوي بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية؛ 

●  وضع نظام من العقوبات قصد زجر المقاولات المخلة بإلزامية التصريح الإلكتروني )غياب التصريح أو التأخر فيه(؛ 

●  إحــداث أجــل اســتثنائي يحــدد فــي 180 يومــا لفائــدة القطاعــات ذات الطابــع الخصوصــي. ويتــم ذلــك فــي إطــار 
اتفاقــات مهنيــة التــي يتعيــن التوقيــع عليهــا قبــل نهايــة ســنة 2023. 
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وتجــدر الإشــارة، عــلاوة علــى ذلــك، أن مشــروع القانــون هذا يســتثني من نطاق تطبيقه الأشــخاص الذاتييــن والاعتباريين 
الذيــن يقــل أو يعــادل رقــم معاملاتهــم الســنوي مليونــي درهــم، دون احتســاب الضريبــة علــى القيمــة المضافــة. وينــص 
أيضــا علــى اعتمــاد أجــل 120 يومــا كحــد أقصــى لــأداء بصفــة انتقاليــة ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2022 ولمــدة ســنتين، 
وذلــك نظــرا للســياق الحالــي المرتبــط بتأثيــر جائحــة »كوفيــد-19« علــى الاقتصــاد الوطنــي. إضافــة إلــى ذلــك، لا تطبــق 
الغرامــة الماليــة إلا علــى الفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة، والتــي يفــوق مبلغهــا 10000 درهــم.

ب. تقديم مفصل للمقتضيات المنصوص عليها في مشروع القانون 

1. كيفيات تحديد آجال أداء المبالغ المستحقة بين المقاولات 

1.1 آجال الأداء المشتركة 

ينــص مشــروع القانــون، بصفــة عامــة، علــى تحديــد أجــل 60 يومــا كحــد أقصــى لــأداء، تبعــا لتاريــخ إصــدار الفاتــورة. 
غيــر أنــه ينــص علــى تحديــد مــدة اســتثنائية تصــل إلــى 90 يومــا فــي حالــة اتفــاق بيــن الأطــراف )أجــل متفــاوض بشــأنه(. 

وبمــا أن الأمــر يتعلــق بالآجــال القصــوى، فإنــه يمكــن تقليصهــا بنــاء علــى اتفــاق مشــترك بيــن المــورد وعميلــه. 

ــخ  ــل فــي مراعــاة تاري ــدة تتمث ــخ الشــروع فــي احتســاب هــذه الآجــال، تضمــن الإصــلاح مســتجدات جدي وعلاقــة بتاري
إصــدار الفاتــورة لاحتســابها وليــس تاريــخ تنفيــذ الخدمــة أو تســليم الســلعة. ومــع ذلــك يحــدد مشــروع القانــون الحــد 
ــة الشــهر بعــد تســليم الســلع أو اســتكمال الأشــغال وتنفيــذ  ــرة، والــذي لا يجــب أن يتعــدى نهاي الأقصــى للآجــال للفوت

الخدمــة. بخــلاف ذلــك، تحتســب آجــال الأداء ابتــداء مــن نهايــة الشــهر بعــد تســليم أو تنفيــذ الخدمــة.  

وفــي حالــة المعامــلات المنجــزة بصفــة دوريــة، علــى غــرار الخدمــات المنجــزة بشــكل مســتمر فــي فتــرة لا تتعــدى شــهرا 
واحــدا، تحتســب آجــال الأداء ابتــداء مــن اليــوم الأول مــن الشــهر الموالــي. 

مــن جهــة أخــرى، وفيمــا بخــص المؤسســات والمقــاولات العموميــة، تحتســب الآجــال ابتــداء مــن تاريــخ معاينــة الخدمــة 
المنجــزة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. 

2.1 آجال الأداء الاستثنائية 

نصــت المــادة 3 مــن مشــروع القانــون رقــم 69.21، المغيــرة للمادتيــن 3 و4 مــن القانــون رقــم 49.15 المشــار إليــه أعــلاه، 
علــى تحديــد آجــال اســتثنائية لــأداء: 

●  تتيــح المــادة 3 للمقــاولات الناشــطة فــي بعــض القطاعــات ذات الطابــع الخــاص إمكانيــة تحديــد أجــل اســتثنائي 
قــد يصــل إلــى 180 يومــا لفتــرة انتقاليــة لســنتين علــى الأكثــر، أي قبــل حلــول 31 دجنبــر 2023. ويجــب أن تســتوفي 
الاتفاقــات الاســتثنائية ثلاثــة معاييــر تراكميــة تتمثــل فــي تحديــد الأجــل فــي إطــار الاتفاقــات المهنيــة، وتعليــل تجــاوز 
الأجــل القانونــي بأســباب اقتصاديــة موضوعيــة خاصــة بالقطــاع المعنــي، لاســيما فيمــا يتعلــق بآجــال الأداء المســجلة 

فــي القطــاع خــلال الســنوات الثلاثــة الأخيــرة الســابقة، والتخفيــض التدريجــي لهــذه الآجــال الاســتثنائية.  

ــز بالصفــة  ــع الخــاص وتتمي ــى 180 يومــا للقطاعــات ذات الطاب ــح المــادة 4 أجــلا اســتثنائيا أقصــى يصــل إل ●  تمن
ــاء علــى اتفاقــات مهنيــة تبــرم بمقتضــى مرســوم بعــد استشــارة مجلــس المنافســة. الموســمية، وذلــك بن
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2. المقتضيات ذات الصلة بمكافحة حالات الإخلال بآجال الأداء القانونية 

1.2 العقوبات المالية 

يشــكل مشــروع القانــون رقــم 69.21 نقطــة تحــول هامــة فــي مجــال العقوبــات، إذ ألغيــت تعويضــات التأخيــر الــذي 
يســددها المديــن للدائــن الــذي يقــوم بتحصيلهــا، وحلــت محلهــا الغرامــات الماليــة التــي يؤديهــا المديــن للخزينــة العامــة 
وتقــوم الإدارة الجبائيــة بتحصيلهــا. فــي الواقــع، يعاقــب علــى عــدم الامتثــال لآجــال الأداء القانونيــة بغرامــة ماليــة تبلــغ 
قيمتهــا 3 بالمئــة مــن مبلــغ الفاتــورة دون احتســاب الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )غيــر المــؤداة( ابتــداء مــن أول شــهر 
مــن التأخيــر، وتضــاف إليهــا نســبة 1 بالمئــة فــي كل شــهر أو جــزء منــه. وتســدد الغرامــة تلقائيــا مــن طــرف المديــن، 

الــذي يتعيــن عليــه القيــام بذلــك بمجــرد إيــداع التصريحــات لــدى مصالــح الإدارة الجبائيــة.    

2.2 إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية  

ينــص مشــروع القانــون علــى إلزاميــة إيــداع التصريــح الســنوي مــن طــرف المقــاولات عبــر وســيلة رقميــة ووفقــا لنمــوذج 
ســتحدثه المديريــة العامــة للضرائــب، ويتــم ذلــك فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إقفــال الســنة الماليــة. ويضــم هــذا 
التصريــح، مــن بيــن أمــور أخــرى، هويــة المقاولــة ورقــم معاملاتهــا والمبلــغ الإجمالــي للفواتيــر، شــاملة لجميــع الرســوم، 
ــص  ــا. ون ــة المرتبطــة به ــة المالي ــغ الغرام ــى مبل ــة إل ــة، إضاف ــم تســديدها فــي الآجــال القانوني ــم يت ــر المــؤداة أو ل غي
المشــروع أيضــا علــى إلزاميــة إرفــاق التصريــح المذكــور بوثائــق إثباتيــة تتضمــن المراجــع التفصيليــة للفواتيــر المعنيــة، 
ومؤشــر عليهــا مــن طــرف مراقــب الحســابات بالنســبة للمقــاولات التــي تحقــق رقــم معامــلات ســنوي يفــوق أو يعــادل 50 
مليــون درهمــا، ومــن طــرف خبيــر محاســب أو خبيــر معتمــد حيــن يقــل رقــم المعامــلات المنجــز عــن 50 مليــون درهمــا. 

وعلاقــة بعــدم الامتثــال لهــذه المقتضيــات، نــص مشــروع القانــون علــى عقوبــات ماليــة تطبــق فــي حــق المقــاولات فــي 
حالــة عــدم الإدلاء بالتصريــح أو التأخــر فــي إيداعــه، وكــذا فــي حالــة التقصيــر أو التأخــر فــي تســديد الغرامــة الماليــة. 

وتحــدد الغرامــات علــى الشــكل التالــي: 

●  20000 درهمــا بالنســبة للمقــاولات التــي يتــراوح رقــم معاملاتهــا دون احتســاب الرســوم مــا بيــن 2 و10 مليــون درهــم؛ 

●  50000 درهمــا بالنســبة للمقــاولات التــي يتــراوح رقــم معاملاتهــا دون احتســاب الرســوم مــا بيــن 10 و50 مليــون درهــم؛

●  200000 درهما بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 50 و200 مليون درهم؛

●  500000 درهما بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 200 و500 مليون درهم؛

درهــم.  مليــون   500 الرســوم  احتســاب  دون  معاملاتهــا  رقــم  يتجــاوز  التــي  للمقــاولات  بالنســبة  درهــم  مليــون   ●

كمــا نــص مشــروع القانــون علــى غرامــة ماليــة قدرهــا 5000 درهمــا فــي حالــة إيــداع تصريــح ناقــص، وتطبــق علــى كل 
فاتــورة منقوصــة.

3. دور المديرية العامة للضرائب في تفعيل أحكام مشروع القانون 

ــا  ــة بتتميمه ــة التجــارة، القاضي ــق بمدون ــم 15.95 المتعل ــون رق ــا لأحــكام القان ــب، وفق ــة للضرائ ــة العام ــر المديري تعتب
المــادة 78-6 المدرجــة بمقتضــى المــادة 2 مــن مشــروع القانــون رقــم 69.21، الجهــة التــي جــرى تعيينهــا لإنجــاز عــدة 
مهــام فــي إطــار ســهرها علــى تطبيــق أحــكام مشــروع القانــون هــذا، بحيــث تتولــى إعــداد نمــوذج التصريــح المشــار إليــه 

أعــلاه والتوصــل بــه، بمــا فــي ذلــك الوثائــق المرفقــة بــه، وتحصيــل الغرامــات.  
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عــلاوة علــى ذلــك، تتوفــر المديريــة، فــي إطــار ســعيها لضمــان التطبيــق الســليم لهــذه التدابيــر مــن طــرف المقــاولات، 
علــى صلاحيــة التحقــق مــن صحــة ومطابقــة التصريحــات، حيــث يمكنهــا التحقــق مــن كل وثيقــة فــي عيــن المــكان وبعــد 
إشــعار الأشــخاص المعنييــن بذلــك مســبقا، وعلــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون، ووفقــا لمقتضيــات المدونــة 

العامــة للضرائــب، كمــا وقــع تغييرهــا وتتميمهــا. 

وأخيــرا، تعتبــر المديريــة العامــة للضرائــب الجهــة المكلفــة بحصــر لائحــة المقــاولات المخلــة بأحــكام مشــروع القانــون 
هــذا وتبليغهــا لمرصــد آجــال الأداء. وينضــاف هــذا الإجــراء إلــى العقوبــة الماليــة المنصــوص عليهــا، حيــث ينــدرج فــي 
ــدأ »كشــف الأســماء والتشــهير  ــق مب ــي الأداء، مــن خــلال تطبي ــع حــالات التأخــر ف ــل م إطــار تحســين شــفافية التعام
بهــا« )name and shame( فــي حــق المقــاولات المتخلفــة عــن تســديد المســتحقات العالقــة بذمتهــا. ويعــد هــذا 
المبــدأ ممارســة تســتخدم بصــورة واســعة فــي عالــم المقــاولات بالــدول الأنجلو-سكســونية، وتتجلــى فــي فضــح، 
ــون ــع القان ــارض م ــت تتع ــة ســواء كان ــا المقاول ــي ترتكبه ــق وســائل الإعــلام، الممارســات الســيئة الت  خاصــة عــن طري

أو مع الأخلاقيات المهنية.  

4. طرق الطعن وتسوية النزاعات 

حســب المــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون رقــم 69.21 المغيــر والمتمــم للمــادة 78-3 مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق 
ــث  ــن بتســديدها، حي ــغ الملزمي ــى وســيلتين للطعــن فــي قيمــة المبال ــون عل ــة التجــارة، يتوفــر الأشــخاص المعني بمدون

يمكــن الطعــن فــي المبلــغ الإجمالــي للغرامــة أو فــي جــزء منــه فقــط.  

فــي مرحلــة أولــى، يتعيــن علــى هــؤلاء الأشــخاص توجيــه شــكاية إلــى الوزيــر المكلــف بالماليــة أو إلــى الشــخص المفــوض 
لــه هــذا الغــرض، وذلــك فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ الشــروع فــي تحصيــل المبالــغ المســتحقة.   

وفــي مرحلــة ثانيــة، يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص، فــي حالــة رفضهــم للقــرار المتخــذ مــن طــرف الإدارة أو فــي حالــة غيــاب 
رد مــن لــدن هــذه الأخيــرة فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن إيــداع الطلــب، إحالــة شــكايتهم علــى المحكمــة المختصــة فــي 

أجــل لا يتعــدى شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ القــرار أو انصــرام أجــل ثلاثــة أشــهر المشــار إليــه أعــلاه. 

وفيمــا يتعلــق بتســوية النزاعــات الناجمــة عــن تطبيــق الأحــكام ذات الصلــة بآجــال الأداء، حــدد مشــروع القانــون الحــالات 
التــي يتدخــل فيهــا الوســيط المعيــن مــن لــدن الأطــراف فــي حالــة نشــوب نــزاع. ومــن تــم، تســتثني المــادة 78-5 النزاعــات 
المرتبطــة بالغرامــات الماليــة، المفروضــة فــي حالــة تجــاوز آجــال الأداء القانونيــة، مــن نطــاق تطبيقهــا، حيــث يجــب 

تســديدها فــي جميــع الأحــوال. 

ــه، مــن  ــب من ــة الاســتفادة، بطل ــي بالغرامــة المالي ــه يمكــن للشــخص المعن ــى أن وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إل
إعفــاء يمنحــه الوزيــر المكلــف بالماليــة أو الشــخص المفــوض لــه هــذا الغــرض، ويتمثــل فــي منــح كل شــخص ملــزم بــأداء 

غرامــات ماليــة إمكانيــة الاســتفادة مــن إعفــاء مــن الغرامــة أو تخفيضهــا.

ــت ســببا فــي فــرض أداء ــي كان ــر الت ــح هــذا الإعفــاء شــريطة تســديد الفواتي ــى من ــون ينــص عل ــر أن مشــروع القان  غي
هذه الغرامات.
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رابعا: تحليل مجلس المنافسة
أثــارت دراســة مشــروع القانــون مجموعــة مــن القضايــا والإشــكاليات ذات الصلــة بالبعــد التنافســي، وتهــم، علــى 
الخصــوص، كيفيــات تطبيــق العقوبــة الماليــة، وإمكانيــات منــح الاســتثناء للآجــال القانونيــة، والإعفــاء مــن أداء الغرامــات، 
وكــذا إلزاميــة التصريــح الإلكترونــي بالفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة، فضــلا عــن دور المديرية 

العامــة للضرائــب فــي إرســاء الآليــات الكفيلــة بتطبيــق مشــروع القانــون.

أ. فيما يتعلق بوجاهة الإصلاح المعتمد من وجهة نظر تنافسية 

ــق  ــون رقــم 15.95 المتعل ــون رقــم 32.10 المتمــم للقان ــة اعتمــاد القان ــى غاي ــه، إل ــى أن ــة عل تجــدر الإشــارة، فــي البداي
بمدونــة التجــارة ســنة 2012، كان بإمــكان الفاعليــن الاقتصادييــن تحديــد آجــال الأداء بحريــة وتطبيــق عقوبــات التأخيــر 
المرتبطــة بهــا، إذ قبــل دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، لــم تكــن توجــد مقتضيــات تمنعهــم مــن تحديــد فتــرة لــأداء 

تتعــدى 90 يومــا، أي الحــد الأقصــى المحــدد بموجــب القانــون المذكــور، فــي حالــة اتفــاق بيــن الأطــراف.

وأفضــى ذلــك إلــى تمديــد آجــال الأداء إلــى حــد كبيــر، وبشــكل حــال دون تحســين حــالات التأخــر فــي الأداء، كمــا يتضــح 
مــن الإحصائيــات المشــار إليهــا فــي أعلــى التقريــر. كمــا تســبب فــي نقــص هــام فــي الســيولة النقديــة للمقــاولات مقرونــا 

بتداعيــات ســلبية علــى ســائر الاقتصــاد.  

واضطــر المشــرع، بســبب هــذه الوضعيــة، إلــى التدخــل فــي ثــلاث مناســبات خــلال الســنوات الأخيــرة، إذ قــام ســنة 2012 
باعتمــاد القانــون رقــم 32.10 المذكــور ســلفا، وفــي 2016 بوضــع القانــون رقــم 49.15، وحاليــا تقديــم مشــروع القانــون 
ــي،  ــة تقليــص آجــال الأداء والمســاهمة، بالتال ــون بغي ــة16 القان ــك فــي ضمــان فعلي ــل الغــرض مــن ذل رقــم 69.21. وتمث
فــي تحســين منــاخ الأعمــال. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه، وفــي إطــار مســطرة التحقيــق فــي طلــب الــرأي، رحبــت جميــع 
الأطــراف التــي جــرى الاســتماع إليهــا، بمــن فيهــا الفاعلــون الاقتصاديــون، بالإصــلاح القانونــي الــذي اعتمدتــه الحكومــة 

فــي هــذا الإطــار.   

ــى إرادة الحكومــة فــي تنظيــم  ــب الــرأي هــذا، التأكيــد عل فــي الواقــع، جــدد مشــروع القانــون رقــم 69.21 موضــوع طل
 آجــال الأداء لكونهــا تنــدرج، مــن حيــث المبــدأ، فــي ســياق تكريــس الحريــة التعاقديــة للعلاقــات التجاريــة القائمــة

بين المقاولات.

بيــد أنــه، ومــن وجهــة نظــر تنافســية، يتفهــم مجلــس المنافســة، مــن جهــة، النوايــا التــي تدفــع بالدولــة إلــى التدخــل فــي 
العلاقــات بيــن المقــاولات الخاصــة مــن جهــة، أخــذا بعيــن الاعتبــار الرهانــات المتعلقــة بآجــال الأداء، ويعتبــر، مــن جهــة 

ثانيــة، أن المنطــق العــام الــذي يســتند عليــه الإصــلاح يبقــى مقبــولا علــى الأقــل لســببين.

أولا قــد تظهــر ممارســات مــن شــأنها التأثيــر علــى المنافســة، لاســيما إذا كانــت العلاقــات التجاريــة بيــن مقاولــة صغيــرة 
الحجــم وأخــرى كبيــرة الحجــم مــن جهــة، وبيــن مقاولتيــن كبيرتــا الحجــم مــن جهــة ثانيــة، تؤطــر وفقــا لمقتضيــات تختلــف 

جوهريــا فــي مجــال الأداء، لاســيما إذا كانــت كلتــا الفئتيــن تنشــطان فــي الســوق ذاتهــا.  

16   يقصــد بفعاليــة القانــون، مــن جهــة، ضمــان قابلتــه للتطبيــق، أي التحقــق مــن أنــه يتضمــن مقتضيــات يســهل اســتيعابها وتفتــح مجــالا ضيقــا لتأويلهــا بشــكل 

مختلــف، وضمــان، مــن جهــة ثانيــة، نجاعتــه مــن خــلال التحقــق مــن قدرتــه علــى معالجــة الإشــكاليات المفتــرض حلهــا في مجــال آجــال أداء والتكلفــة.  
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ــن  ــة الفاعلي ــر المنافســة، إذ تســاهم فــي حماي ــة بتطوي ــر آجــال الأداء إحــدى الأدوات الكفيل ــار تأطي ــا يمكــن اعتب ثاني
الاقتصادييــن، وخاصــة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، والحيلولــة دون اضطرارهــم إلــى تحمــل آجــال أداء تعســفية 

قــد تفرضهــا المقــاولات الكبــرى.  

ومــن تــم، لــن يكــون بمقــدور الشــركات الكبــرى، التــي تتوفــر علــى قــدرات ماليــة أكثــر صلابــة، اســتغلال وضعياتهــا بشــكل 
ــى  ــة، وقــد يضطــرون إل ــة ضعيفــة للغاي ــى قــوة تفاوضي ــن يتوفــرون عل ــن الصغــار الذي ــى حســاب المتعاقدي تعســفي عل
فقــدان عقودهــم إذا مــا كان هنــاك خــلاف. وبالتالــي، يعتبــر مجلــس المنافســة أن الإصــلاح المتوخــى قــد يشــكل دعامــة 
لضمــان الأمــن الاقتصــادي للمقــاولات، ويبعــث إشــارات إيجابيــة للمســتثمرين مــن داخــل وخــارج المغــرب، لاســيما وأن 

الأزمــة الصحيــة الحاليــة أفضــت إلــى تفاقــم ظاهــرة التأخــر فــي تســديد المســتحقات العالقــة بذمــة المقــاولات.

ب. فيما يتعلق بنطاق التطبيق 

تجــدر الإشــارة، فيمــا يخــص هــذه المســألة، إلــى أن مقتضيــات مشــروع القانــون لا تســري علــى المقــاولات التــي يقــل 
رقــم معاملاتهــا الســنوي عــن مليونــي درهــم. وتســتثني أيضــا مــن نطــاق تطبيقهــا فــرض الغرامــة علــى الفواتيــر التــي 

يقــل أو يعــادل مبلغهــا 10000 درهــم.

فــي هــذا الإطــار فــان مجلــس المنافســة يتفهــم إرادة الحكومــة فــي التطبيــق التدريجــي للمقتضيــات المنصــوص 
عليهــا فــي مشــروع القانــون الســالف الذكــر. إلا أنــه يتســاءل عــن جــدوى الاســتثناءات التــي تضــع الشــركات الرئيســية 
المعنيــة بمشــكلة التأخــر فــي الأداء خــارج نطــاق تطبيــق القانــون، أي المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى 
والمتوســطة، لاســيما وأن هــذه الأخيــرة تتوفــر كثيــرا علــى فواتيــر عالقــة بذمتهــا لا تتجــاوز ســقف 10000 درهــم المشــار 
ــى  ــر بهــدف الالتفــاف عل ــى تقســيم الفواتي ــد هــذا الســقف إل ــه أعــلاه. فضــلا عــن ذلــك، يحتمــل أن يفضــي تحدي إلي

العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، وبالتالــي إفراغــه مــن مضمونــه.     

ت. فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المالية 

ــة، تهــم  ــات مالي ــون رقــم 69.21، كمــا هــو مذكــور ســلفا، فــي إدراج عقوب ــه مشــروع القان ــل المســتجد الــذي أتــى ب تمث
ــرم آجــال الأداء القانونيــة وتلــك المعفــاة مــن إلزاميــة التصريــح التــي أقرهــا مشــروع القانــون  المقــاولات التــي لا تحت

الســالف الذكــر، وذلــك بهــدف مكافحــة الممارســات الســيئة فــي هــذا المجــال.

بخصــوص هــذا المســتجد، يلاحــظ مجلــس المنافســة أن مشــروع القانــون تجاهــل حــق الدائنيــن، إذ أقــر عقوبــات 
تأخيــر لحــث المدينيــن علــى احتــرام آجــال الأداء. إلا أنــه لــم ينــص، بالمقابــل، علــى أي آليــة لحمايــة الطــرف الضحيــة 
والمتضــرر مــن عــدم أداء مســتحقاته ولــو للتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة مــن حيــث كلفــة تحصيــل الديــون 

والتكاليــف الإضافيــة المتعلقــة بالتأخــر فــي الأداء.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير ثلاثة مخاطر من ناحية المنافسة.  

تأتــي، فــي المقــام الأول، طريقــة احتســاب الغرامــة الماليــة المطبقــة فــي حالــة تجــاوز آجــال الأداء القانونيــة، حيــث لا 
تنســجم مــع كيفيــات تحديــد هــذه الآجــال لكــون الغرامــة تحتســب بنــاء علــى كل شــهر تأخيــر، بينمــا تحــدد الآجــال وفقــا 

لعــدد الأيــام.
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وفــي المقــام الثانــي، تحــدد العقوبــات الماليــة المنصــوص عليهــا، فــي حالــة غيــاب أو التأخــر فــي التصريــح بوضعيــة 
الفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة، بالقيمــة المطلقــة وحســب أشــطر رقــم المعامــلات المنصوص 

عليهــا فــي مشــروع القانــون.

ويــرى مجلــس المنافســة أن هــذه الآليــة يمكــن انتقادهــا لســببين. يكمــن الأول فــي كــون تقســيم رقــم المعامــلات حســب 
الأشــطر يفضــي لمعالجــة مخالفــات مختلفــة بنفــس الطريقــة وبــدون تمييــز، ويكمــن الثانــي فــي كــون الغرامــة المحــددة 

وفقــا للقيمــة المطلقــة وليــس بالنســبة المئويــة تتنافــى ومبــدأ التناســبية. 

وعليــه، ســيطبق نفــس مبلــغ الغرامــة علــى مقــاولات بأحجــام مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا أخذنــا فئــة المقــاولات 
التــي يتــراوح رقــم معاملاتهــا دون احتســاب الرســوم مــا بيــن 200 و500 مليــون درهــم، فــإن الغرامــة الماليــة المحــددة 
أقصــى كحــد  بالمئــة  و0,1  درهــم(  مليــون   200( أدنــى  كحــد  بالمئــة   0,25 تمثــل  المقــررة  درهــم  ألــف   500  فــي 

)500 مليون درهم(، أي مرتين ونصف.  

وبالتالــي، ســتطبق الغرامــة المذكــورة، بنفــس الطريقــة، علــى مقاولــة متوســطة الحجــم، تحقــق رقــم معامــلات يعــادل 
200 مليــون درهــم، وأخــرى كبيــرة الحجــم، تحقــق رقــم معامــلات يصــل إلــى 500 مليــون درهــم، والتــي تعتبــر عــادة أكثــر 

قــوة مــن الناحيــة الاقتصاديــة والماليــة. 

فــي هــذه الحالــة، ســيتضرر الطــرف الأول مــن تطبيــق هــذه العقوبــة، فيمــا سيســتفيد الطــرف الثانــي مــن امتيــاز غيــر 
مشــروع، وخصوصــا حيــن تنشــط المقاولتــان داخــل نفــس الســوق. وقــد ينطبــق نفــس المنطــق علــى باقــي الفئــات مــن 

أرقــام المعامــلات الأخــرى.

وفــي المقــام الأخيــر، ينــص مشــروع القانــون علــى عقوبــة جزافيــة قدرهــا 5000 درهــم علــى كل فاتــورة فــي حالــة الإدلاء 
بتصريــح غيــر مكتمــل أو غيــر كاف.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المقاربــة لا تتــلاءم مــع الفواتيــر ذات مبالــغ صغيــرة ويمكــن اعتبارهــا تمييزيــة إزاء 
المقــاولات متوســطة وصغيــرة الحجــم، حيــث ســتطبق نفــس العقوبــة علــى كافــة الفواتيــر بصــرف النظــر عــن مبالغهــا. 

ــم، فــإن الغرامــة المحــددة فــي 5000 درهــم ســتعتمد بشــكل أفقــي فــي غيــاب مبــدأ التناســبية بيــن فاتورتيــن  ومــن ت
بمبلغيــن مختلفيــن كليــا، إذ ســيتم التعاطــي، مثــلا، بنفــس الطريقــة مــع فاتــورة بمبلــغ 15000 درهــم توصلــت بهــا مقاولــة 

صغيــرة الحجــم، وفاتــورة ثانيــة بقيمــة 500000 درهــم توصلــت بهــا مقاولــة كبيــرة الحجــم. 

ومــن المهــم الإشــارة، مــن جهــة أخــرى، إلــى أن مشــروع القانــون ينــص علــى أن الغرامــة الماليــة، التــي يجــري تحصيلهــا، 
تحــول لحســاب الخزينــة العامــة دون ذكــر أو توضيــح كيــف ســتتصرف فيهــا الدولــة فــي نهايــة المطــاف.

وحســب ممثلــي القطاعــات الوزاريــة، الذيــن جــرى الاســتماع إليهــم، ســتحول الغرامــات المحصلــة لحســاب مرصــد لأمــور 
خصوصيــة، يوجــه ناتجهــا لتمويــل مشــاريع إحــداث المقــاولات. غيــر أن المجلــس يــرى أنــه لا يوجــد، إلــى حــدود الســاعة، 

مــا ينــص علــى إحــداث هــذا الحســاب المرصــد لأمــور خصوصيــة فــي قانــون الماليــة ولا حتــى آليــات اشــتغاله. 

ث. فيما يتعلق بإمكانية منح آجال استثنائية للأداء 

تنــص المادتيــن 3 و4 مــن مشــروع القانــون علــى منــح إعفــاءات وآجــال اســتثنائية لــأداء لفائــدة مهنييــن ينشــطون فــي 
قطــاع معيــن، تتجســد فــي تحديــد آجــال لــأداء تمتــد لمــدة أطــول مــن المــدة القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، والتــي تصــل 

إلــى 180 يومــا.
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مــن وجهــة نظــر تنافســية، يتحفــظ مجلــس المنافســة علــى مضمــون المــادة 3 أعــلاه، لكــون الأحــكام الجديــدة المنصــوص 
عليهــا بصيغتهــا الحاليــة، يمكــن أن يترتــب عنهــا مخاطــر تنافســية جديــة. 

وتتعلــق هــذه التحفظــات، بالدرجــة الأولــى، بالطابــع الاســتثنائي لآجــال الأداء المتمثــل فــي الطريقــة المتبعــة لاعتمــاده، 
حيــث يتبيــن أنهــا تقصــي تلقائيــا الســلطات الحكوميــة طالمــا أن هــذه الاســتثناءات لــن يصــادق عليهــا بموجــب مرســوم، 
وتقصــي بالتالــي مجلــس المنافســة. وتنطــوي هــذه الاســتثناءات، بالدرجــة الثانيــة، علــى ممارســات تمييزيــة مــن شــأنها 

إقصــاء المقــاولات التــي لا تنتمــي للهيئــات المهنيــة الموقعــة علــى الاتفــاق المحــدث لهــذه الاســتثناءات.

وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن المــادة 3 مــن القانــون القديــم رقــم 49.15 تضمنــت المقتضيــات المشــار 
إليهــا أعــلاه، إذ نصــت علــى أنــه:

●  »يصــادق بموجــب مرســوم، يتخــذ بعــد استشــارة مجلــس المنافســة، علــى مطابقــة الاتفاقــات المبرمــة لهــذه 

الشــروط؛ 

ــون نشــاطا  ــع الفاعليــن الذيــن يزاول ــى جمي ●  »يمكــن بموجــب هــذا المرســوم تعميــم تطبيــق الأجــل الاســتثنائي عل

ــى الاتفــاق«. ــة الموقعــة عل ينــدرج ضمــن نشــاط المنظمــات المهني

ــة  ــح مهن ــاع عــن مصال ــز والدف ــى فــي تعزي ــة يتجل ــون دور المنظمــات المهني ــح ك ــى، يجــب توضي ــة بالنقطــة الأول علاق
أو قطــاع نشــاط معيــن، وتعتبــر فضــاء للتنســيق والتوافــق بيــن الفاعليــن فــي الســوق. وبالتالــي، فــإن بعــض التوافقــات 
قــد تشــكل ممارســات منافيــة لقواعــد المنافســة، يحظرهــا القانــون رقــم 104.12 بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، وســواء 

انخرطــت فيهــا بشــكل مباشــر مقاولــة أو منظمــة مهنيــة. 

ويســتفاد مــن هــذا أن المنظمــات المهنيــة قــد تســاهم فــي التشــجيع علــى هــذه الممارســات وتســهيل ارتكابهــا، وتضاعــف 
مــن المخاطــر التنافســية الناجمــة عنهــا، لاســيما إذا كانــت المنظمــة المهنيــة تضــم فاعليــن يتنافســون فــي نفــس الســوق. 

ومــن تــم، قــد تتضمــن الاتفاقــات المهنيــة، التــي تنــص علــى توحيــد آجــال الأداء دون المصادقــة عليهــا مــن طــرف 
الســلطات الحكوميــة ومجلــس المنافســة، بنــودا تعاقديــة تخالــف مقتضيــات قانــون المنافســة وتتحــول، بالتالــي، إلــى 
ــة  ــا »عرقل ــب عنه ــا أو يمكــن أن يترت ــة عــل هــذه الاتفاقــات، يكــون الغــرض منه ــن المقــاولات الموقع ــرة بي أعمــال مدب
تكويــن الأســعار عــن طريــق الآليــات الحــرة للســوق بافتعــال ارتفاعهــا أو انخفاضهــا«. وتعتبــر هــذه الممارســات محظــورة 

بموجــب المــادة 6 مــن القانــون رقــم 104.12.

وفيمــا يخــص النقطــة الثانيــة، قــد يفضــي اســتثناء معيــن إلــى منــح المقــاولات الموقعــة علــى الاتفــاق، فــي إطــار العلاقات 
التــي تجمعهــا بمورديهــا، آجــال لــأداء تفضيليــة مــن تلــك التــي تحددهــا الآجــال القانونيــة، طــول مــدة صلاحيــة الاتفــاق 

المهنــي، واســتفادتها بالتالــي مــن امتيــاز تنافســي. 

ومــن تــم، يمكــن أن يترتــب عــن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات ممارســات تحــرف ســير المنافســة، طالمــا أن نطــاق تطبيقهــا 
يســري فقــط علــى المقــاولات المنتســبة للمنظمــة المهنيــة المعنيــة بالاتفــاق وليــس لمجمــوع المقــاولات الخاضعــة 

لشــروط مماثلــة فــي ممارســة نشــاطها.

بالإضافــة فإنــه مــن غيــر المســتبعد أن تكــون الاتفاقــات ذاتهــا تنطــوي أيضــا علــى أغــراض أو يمكــن أن يترتــب عنهــا 
تداعيــات منافيــة لقواعــد المنافســة مــن خــلال الحــد، مثــلا، مــن دخــول فاعليــن جــدد محتمليــن للســوق المعنيــة.
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وخلاصــة لمــا ســبق، تنطــوي مقتضيــات المــادة 3 مــن مشــروع القانــون علــى مخاطــر تنافســية، تتجســد فــي ممارســات 
تمييزيــة وغيــر مشــروعة تطــال المقــاولات، بصــرف النظــر عــن انتســابها أو لا لمنظمــة مهنيــة موقعــة علــى الاتفــاق.

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تعكــس هــذه الاتفاقــات، وإن كانــت محــدودة فــي الزمــن، إشــارات ســلبية تبعــث للفاعليــن 
الاقتصادييــن مــن خــلال تزكيتهــا للممارســات الســيئة وتوســيع نطاقهــا لتشــمل ســائر الأنشــطة الاقتصاديــة الوطنيــة. 

ــون هــذا.  ــة مشــروع القان ــي فعلي ــى التشــكيك ف ــي، إل وتفضــي، بالتال

ج. فيما يتعلق بمنح إعفاء فردي من تسديد الغرامة 

ــة فــي  ــح الإعفــاء مــن تســديد الغرامــة المالي ــة من ــون، بصلاحي ــة، حســب مشــروع القان ــوزارة المكلفــة بالمالي ــع ال تتمت
ــرض،  ــذا الغ ــه، له ــوض ل ــة أو الشــخص المف ــر المالي ــه »يجــوز لوزي ــى أن ــات إل ــث تشــير المقتضي بعــض الحــالات، حي
منــح إعفــاء مــن تســديد الغرامــة الماليــة، المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، أو تخفيضهــا بنــاء علــى طلــب مــن الأشــخاص 

ــن بتســديدها«.   الملزمي

مــن حيــث المبــدأ، يشــاطر مجلــس المنافســة رغبــة الحكومــة فــي تفــادي التأثيــر الســلبي للغرامــات علــى اســتمرارية 
المقــاولات. غيــر أن هــذه المقتضيــات قــد لا تضمــن، مــن زاويــة تنافســية، المعاملــة علــى قــدم الإنصــاف والمســاواة إزاء 

مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن، وذلــك لأســباب مختلفــة:  

أولا، يعتبــر المجلــس أن كيفيــات تفعيــل هــذا الإجــراء يلفهــا الكثيــر مــن اللبــس والغمــوض، لاســيما وأن مشــروع القانــون 
لا يتضمــن مقتضيــات تؤطــر الســلطة التقديريــة للــوزارة، عبــر إلزاميــة تعليــل قبــول أو رفــض طلــب الإعفــاء. 

إضافــة إلــى ذلــك، لــم تشــر المقتضيــات المذكــورة بدقــة إلــى الشــروط أو طريقــة العمــل الواجــب اســتيفاؤها مــن طــرف 
ــم هــذه  ــلإدارة لتقيي ــة واســعة ل ــي، ســلطة تقديري ــة بالتال ــا مــن الاســتفادة مــن هــذا الإجــراء، تارك ــاولات لتمكينه المق

الشــروط ونطــاق تطبيقهــا. 

كمــا يــرى المجلــس أن غيــاب الدقــة والوضــوح، المشــار إليهمــا أعــلاه، قــد يفضــي إلــى التعامــل بشــكل فــردي مــع كل 
حالــة علــى حــدة، وقــد يتســبب فــي ممارســات تمييزيــة تقــوم بهــا الإدارة، ويســفر عــن حــالات تتســم بالغمــوض وانعــدام 
الشــفافية، تكــون القواعــد فيهــا غيــر مطبقــة علــى جميــع الفاعليــن فــي الســوق بنفــس الطريقــة، وتســاهم بالتالــي فــي 
تحريــف ســير المنافســة فــي الســوق المعنيــة. ومــن تــم، يظــل خطــر التســبب فــي معاملــة تفضيليــة وتمييزيــة قائمــا مثــلا 
بيــن الفاعليــن فــي القطاعيــن الخــاص والعــام )المؤسســات والمقــاولات العموميــة( الخاضعيــن لوصايــة أو مراقبــة وزارة 
الماليــة.  حيــث ســتجد هــذه الأخيــرة نفســها فــي وضعيــة تلعــب فيهــا دور الحكــم والخصــم فــي منــح الإعفــاء مــن الغرامــة 

لهــؤلاء الفاعليــن.   

ويمكــن أن ينشــأ خطــر التمييــز أيضــا بيــن مقاولتيــن تابعتيــن للقطــاع الخــاص وتنشــطان فــي الســوق ذاتهــا، حيــث تتوفــر 
مقاولــة كبيــرة الحجــم أو منتســبة لمجموعــة كبيــرة، عــادة، علــى ســهولة للولــوج إلــى ســلطة القــرار فــي الادارة التــي تخــول 
لهــا الاســتفادة مــن الإعفــاء، فــي حيــن ســتحرم منــه مقاولــة متوســطة أو صغيــرة الحجــم لا تتوفــر علــى هــذه الإمكانيــة. 

أخيــرا، يذكــر مجلــس المنافســة أن ضمــان حســن ســير المنافســة فــي ســوق معينــة لا يفتــرض بالضــرورة اشــتغال جميــع 
الفاعليــن فــي ظــروف عمــل متشــابهة ومتطابقــة. إلا أنــه يعــارض، فــي نفــس الوقــت، اســتفادة أحــد الفاعليــن، فــي 
إطــار مســطرة لمنــح الإعفــاء، مــن إمكانيــات وامتيــازات لا يمكــن لمنافســيه الحصــول عليهــا، مــا لــم تكــن هنــاك معاييــر 

موضوعيــة وغيــر تمييزيــة تبــرر منــح هــذه الامتيــازات.   
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ح. فيمــا يتعلــق بدوريــة إيــداع التصريــح بالفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة بصفــة 
دوريــة 

يختلــف مشــروع القانــون الجديــد عــن القانــون القديــم رقــم 49.15 فــي كونــه أتــى بمســتجدين هاميــن. يتعلــق المســتجد 
الأول بإلزاميــة التصريــح الإلكترونــي الســنوي بوضعيــة الفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة مــن 
طــرف المقــاولات فــي ظــرف ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إقفــال الســنة الماليــة. ويرتبــط المســتجد الثانــي بســيادة تدخــل 
الإدارة، المحــددة فــي المديريــة العامــة للضرائــب حســب المــادة 78-6، وإســنادها مهمــة إعــداد نمــوذج للتصريــح 

بالفواتيــر والتوصــل بهــا مشــفوعة بالوثائــق المرفقــة، وكــذا تحصيــل الغرامــات. 

علاقــة بالمســتجد الأول، يــرى مجلــس المنافســة أن إيــداع التصريــح بصفــة دوريــة ســنويا، والمرتبــط بإيــداع القوائــم 
التركيبيــة للموازنــة الإجماليــة الســنوية غيــر مناســب وجــد متأخــر، حيــث، وقبــل الشــروع فــي تطبيــق العقوبــة الماليــة، 
يجــب انتظــار حلــول نهايــة الســنة الماليــة وثلاثــة أشــهر كموعــد نهائــي للتصريــح المتعلــق بالســنة المحاســباتية، عــلاوة 

علــى الوقــت المخصــص للمعالجــة مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب. 

وتعتبــر هــذه المــدة الطويلــة غيــر ملائمــة لضمــان حمايــة أفضــل لحقــوق الدائنيــن وخزينتهــم من جهة، خاصــة المقاولات 
 الصغيــرة جــدا والمقــاولات المتوســطة والصغــرى، ومــن جهــة، أخــرى اتخــاذ تدابيــر زجريــة فــي حــق المتأخريــن

في الأداء.

خ. فيما يتعلق بالآثار الجبائية لآجال الأداء وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق 

يشــير مجلــس المنافســة، أولا، إلــى أن نظــام الجبايــات المعمــول بــه علــى الصعيــد الوطنــي يشــتغل وفقــا منطقيــن. منطــق 
يرتكــز علــى تســوية الفواتيــر وتحصيلهــا بالنســبة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة. ومنطــق محاســباتي يرتبــط بإصــدار 
ــى الشــركات. حيــث يــرى مجلــس المنافســة أن احتســاب الوعــاء الخاضــع للضريبــة لا  الفواتيــر بالنســبة للضريبــة عل
يراعــي دائمــا الإكراهــات الناجمــة عــن الإخــلال بآجــال الأداء ويفضــي، بالتالــي، إلــى ممارســات تحــرف ســير المنافســة 

فــي الســوق. 

وعليــه، تجــد مقاولــة دائنــة، تتوفــر علــى فواتيــر غيــر مــؤداة، فــي مواجهــة عقوبــة مزدوجــة. فمــن جهــة، تحرمهــا هــذه 
الوضعيــة مــن التصــرف فــي مواردهــا الماليــة الخاصــة، وينعكــس ذلــك ســلبا علــى خزينتهــا وســيولتها النقديــة. ومــن 
جهــة ثانيــة، تؤخــذ هــذه الفواتيــر بعيــن الاعتبــار فــي احتســاب رقــم معاملتهــا، وتضطــر بذلــك إلــى أداء الضريبــة علــى 
الشــركات أو الضريبــة علــى الدخــل. خلافــا لذلــك، لا تــؤدي مقاولــة مدينــة الفواتيــر المتوصــل بهــا فــي الآجــال القانونيــة، 

وتســتفيد مــن إمكانيــة منــح خصــم علــى الضريبــة علــى الدخــل.

د الفواتيــر العالقــة بذمتهــا أو تســددها خــارج الآجــال  وبالتالــي، تتصــرف الدولــة فــي صالــح المنشــأة التــي لا تسَُــدِّ
القانونيــة، وعلــى حســاب تلــك المتعثــرة تجــاه مورديهــا، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن معاملــة تمييزيــة وتفضيليــة مــن شــأنها 

التأثيــر علــى قواعــد المنافســة الحــرة والشــريفة. 

ــؤداة خــارج  ــؤداة أو الم ــر الم ــر غي ــى الفواتي ــات عل ــح خصوم ــر بشــكل معمــق لدراســة جــدوى من ــن التفكي ــك، يتعي لذل
الآجــال القانونيــة، لاســيما تقييــم شــروط قبولهــا كتكاليــف تتخــذ كأســاس لاحتســاب نتائــج المنشــآت. 
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خامسا: خلاصة عامة وتوصيات مجلس المنافسة 

أ. خلاصة عامة 

بعــد دراســة معمقــة لمشــروع القانــون المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة مــن أجــل إبــداء الــرأي، وتبعــا لجلســات 
ــدا  ــا مؤي ــة التــي جــرى الاســتماع إليهــا، يبــدي مجلــس المنافســة رأي ــادل الآراء مــع كافــة الأطــراف المعني النقــاش وتب
 لمشــروع القانــون، مشــترطا إعــادة النظــر فــي صياغــة فقــرات المــواد الأولــى والثانيــة والثالثــة منــه علــى النحــو

المقترح أدناه.

ب. توصيات مجلس المنافسة 

يقتــرح مجلــس المنافســة مجموعــة مــن التوصيــات تتعلــق بالإشــكاليات التنافســية التــي يثيرهــا مشــروع القانــون الســالف 
الذكــر، وذلــك بهــدف تقديــم عناصــر مــن شــأنها تحســين مشــروع القانــون، وجعــل تطبيقــه فعليــا وعلــى نحــو يتوافــق مــع 

قواعــد المنافســة الحــرة والشــريفة.  

وتستند هذه التوصيات على المحاور الستة التالية: 

1. فيما يتعلق بنطاق التطبيق 

ــة للســقف المحــدد مــن طــرف مشــروع القانــون فــي 10000 درهــم  أخــذا بعيــن الاعتبــار تحليــل الانعكاســات المحتمل
للفواتيــر، باســتثناء المقــاولات الصغيــرة جــدا مــن نطــاق تطبيقــه، نظــرا لكــون مجمــل فواتيرهــا تقــل عــن هــذا الســقف، 
إضافــة إلــى مــا قــد ينجــم عــن هــذا الأخيــر مــن تقســيم الفواتيــر، يوصــي مجلــس المنافســة بحــذف هــذه العتبــة وجعــل 
نطــاق تطبيــق مشــروع القانــون يشــمل جميــع الفواتيــر بغــض النظــر عــن مبلغهــا، وملاءمتــه مــع النظــام المطبــق علــى 
الفواتيــر التــي تتخــذ كأســاس للاحتســاب الوعــاء المتعلــق بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة )وجــوب التصريــح بجميــع 

الفواتيــر بغــض النظــر عــن مبلغهــا لاحتســاب الضريبــة علــى القيمــة المضافــة(.

ويقتــرح المجلــس، فــي هــذا الصــدد، إعــادة صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 78-3 المغيــرة والمتممــة للقانــون رقــم 
15.95 كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، وحــذف الســقف المحــدد فــي 10000 درهــم مــن نطــاق التطبيــق. 

2. فيما يتعلق بنظام التصريح بالفواتير 

يتســاءل المجلــس مــن جهــة عــن وجاهــة آليــة التصريــح بشــكل ســنوي مرتبــط بالســنة المحاســبية، ومــن جهــة أخــرى 
عــن حصــر تطبيقهــا فقــط علــى المدينيــن بفواتيــر غيــر مــؤداة أو مــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة، وتتجاهــل المقــاولات 

الدائنــة التــي تصــدر الفواتيــر ذاتهــا. ويقتــرح، لمعاجلــة هــذه الإشــكالية، التوصيــات التاليــة: 

●  إعادة النظر في الوتيرة التي يتم فيها إيداع التصريح بالفواتير وتقليصها من سنة إلى ثلاثة أشهر

علاقــة بهــذه المســألة، يذكــر المجلــس بــأن الفاتــورة تشــكل المعيــار الأساســي فــي اســتخلاص الضرائــب، بحيــث تمكــن 
إدارة الضرائــب مــن التحقــق مــن صحــة وواقعيــة المعامــلات التجاريــة للمقــاولات.

فــي الواقــع، تتوصــل مصالــح الضرائــب بالفواتيــر التــي تتخــذ كوســيلة لإثبــات قابليــة الخصــم علــى الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة، ممــا يعنــي أن آجــال الأداء ترتبــط بشــكل مباشــر بالجبايــات. 
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لذلــك، ومراعــاة للإصــلاح الــذي أدرجــه مشــروع القانــون الحالــي، الــذي يربــط آجــال الأداء بإصــدار الفاتــورة، يتوقــف 
إنجــاح هــذا الأخيــر )الإصــلاح(، إلــى حــد كبيــر، علــى مــدى ملاءمــة قواعــد معالجــة الفواتيــر لاحتســاب مختلــف 

الضرائــب الواجــب اســتخلاصها. 

وعليــه، مــن الضــروري إرســاء قاعــدة معطيــات تمكــن مــن تنظيــم الجبايــات بنفــس المســتويات ســواء بالنســبة للضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة والضريبــة علــى الشــركات، أو بالنســبة لتحديــد آجــال الأداء علــى نحــو يمكــن مــن إجــراء عمليــات 

التدقيــق الضروريــة. 

ــون،  ــا فــي مشــروع القان ــر، المنصــوص عليه ــح بالفواتي ــرة التصري ــة وتي ــس، فــي هــذا الســياق، بملاءم ويوصــي المجل
بعمليــات التصريــح التــي تقــوم بهــا المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الصغيــرة جــدا والمتعلقــة بالضريبــة 

ــة أشــهر.   ــى القيمــة المضافــة، أي كل ثلاث عل

وتخضــع هــذه التصريحــات وجوبــا لمصادقــة مراقــب حســابات أو خبيــر محاســب أو خبيــر معتمــد، طبقــا لأســقف رقــم 
المعامــلات المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون. 

ــة  ــة أفضــل للدائنيــن وردع المتخلفيــن عــن الأداء، ومــن جهــة ثاني وســيمكن هــذا النظــام، مــن جهــة، مــن ضمــان حماي
تفــادي عمليــات مراقبــة مفرطــة التــي تقــوم بهــا الإدارة، إذ يمكنهــا الاكتفــاء بالتحقــق مــن عينــات مــن الفواتيــر طالمــا أن 

هــذه الأخيــرة تخضــع لمراقبــة ومصادقــة المهنييــن المحاســبين المذكوريــن أعــلاه. 

●  التنصيص على التصريح الشامل بالفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء 

يوصــي المجلــس، فــي هــذا البــاب، بإرســاء نظــام للتصريــح شــامل، بطريقــة إلكترونيــة، يــدرج الفواتيــر المتوصــل بهــا 
والصــادرة علــى حــد ســواء، متضمنــة المعلومــات الضروريــة، المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون. 

ولــن يســاهم هــذا الإجــراء فــي تســهيل مراقبــة الفواتيــر غيــر المــؤداة أو المــؤداة خــارج الآجــال القانونيــة فحســب، بــل 
ــر التــي تتوصــل بهــا والتــي تصدرهــا المقــاولات ومطابقتهــا،  ســيمكن إدارة الضرائــب مــن التحقــق مــن صحــة الفواتي

ورصــد الفواتيــر الوهميــة أو الفواتيــر التــي تصدرهــا مقــاولات لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع. 

وبالتالــي، ســتتوفر لــدى إدارة الضرائــب، عــلاوة علــى الاســتثمار فــي النظــام المعمــول بــه حاليــا لاســتخلاص الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة، أداة تمكنهــا مــن مكافحــة اســتفحال ظاهــرة الفواتيــر الوهميــة بفضــل منظومــة التصريــح الشــامل 

بجميــع الفواتيــر. 

ويوصــي المجلــس، علــى ضــوء مــا ســبق، بإعــادة صياغــة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 78-3 كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه 
بمقتضــى المــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون. 

3. فيما يتعلق بنظام العقوبات 

●  إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات

ــل  ــة وزجــر الطــرف المــدان حســب درجــة خطــورة الفع ــن: معاقب ــق هدفي ــى تحقي ــة، إل ــة عام ــات، بصف ــدف العقوب ته
ــات.  ــكاب المخالف ــى ارت ــل إل ــي تمي ــة، وردع الأطــراف الت ــن جه ــب م المرتك

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، حيــن تطرقــه للعقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 39، إلــى ضــرورة التحقــق مــن تناســب العقوبــات الماليــة مــع خطــورة الأفعــال المؤاخــذ عليهــا، وأهميــة 
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الضــرر الملحــق بالاقتصــاد، ووضعيــة المقاولــة الصــادرة ضدهــا العقوبــة أو المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا، واحتمــال 
العــودة إلــى الممارســات المحظــورة. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي المنهجيــة المعتمــدة فــي تحديــد العقوبــات الماليــة بهــدف 
ــا  ــم فيه ــح أو يت ــا التصري ــب فيه ــي يغي ــر، لاســيما فــي الحــالات الت ــة للفواتي ــغ المالي ضمــان تناســبها مــع حجــم المبال

ــر كاف.  ــح ناقــص وغي ــة أو الإدلاء بتصري ــح خــارج الآجــال القانوني التصري

وإذا كان مــن البديهــي أن إرســاء نظــام عقوبــات تطبــق خصوصــا بهــدف مكافحــة حــالات التقاعــس عــن التصريــح 
بالفواتيــر أو التصريــح بهــا خــارج الآجــال القانونيــة أو الإدلاء بتصريــح ناقــص، يعــد إجــراء مشــروعا، فــإن مجلــس 
المنافســة يوصــي بالمقابــل، ملاءمــة هــذه العقوبــات مــع مبالــغ الفواتيــر، ووضــع آليــة تطبــق باحتســاب نســبة مئويــة علــى 

مبلــغ الفاتــورة بــدلا مــن فــرض غرامــات جزافيــة بقيمــة مطلقــة. 

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع القانــون لــم يتطــرق بوضــوح إلــى تفاصيــل الاســتخدام النهائــي للغرامــة 
الماليــة التــي تحــول لحســاب مرصــد لأمــور خصوصيــة، توجــه عائداتــه لتمويــل مشــاريع إحــداث مقاولــة. 

ويقتــرح المجلــس، فــي هــذا الصــدد، التنصيــص علــى مقتضيــات تتعلــق بإحــداث الحســاب مرصــد لأمــور خصوصيــة 
الســالف الذكــر وتضمينهــا فــي قانــون الماليــة، وتحديــد آليــات اشــتغاله.

●  استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية 

أثــارت مختلــف الأطــراف المعنيــة بطلــب الــرأي الحالــي، التــي جــرى الاســتماع إليهــا، إشــكالية مفادهــا أنــه مــن غيــر 
المناســب تســوية فاتــورة تشــكل موضــوع خــلاف بيــن الجهــة المصــدرة لهــا والجهــة المتوصــل بهــا. 

ويقتــرح المجلــس، لتجــاوز هــذا المشــكل، عــدم تطبيــق الغرامــة الماليــة، المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، علــى 
الفواتيــر التــي تشــكل موضــوع طعــن باشــرته المقاولــة التــي توصلــت بهــا، لاســيما إذا كان هــذا الطعــن معــززا بوســائل 

إثباتيــة علــى غــرار رفــع دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة.

4. فيما يتعلق بنظام الاستثناءات 

ــى  ــة، عل ــس المنافس ــتطلاع رأي مجل ــد اس ــوم وبع ــى مرس ــة، بمقتض ــة القبلي ــى المصادق ــص عل ــادة التنصي ●  إع
ــم 49.15  ــم رق ــون القدي ــي القان ــه ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــن عل ــن المهنيي ــتثنائية بي ــال اس ــح آج ــات من اتفاق

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه، وخلافــا لمقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون رقــم 49.15 التــي نصــت علــى إخضــاع الاتفاقــات 
الاســتثنائية لمصادقــة الحكومــة بموجــب مرســوم وبعــد اســتطلاع رأي مجلــس المنافســة، لا تنــص المــادة 3 مــن مشــروع 

القانــون الحالــي علــى المقتضيــات ذاتهــا.

فضــلا عــن ذلــك، ومراعــاة للمخاطــر التنافســية التــي ينطــوي عليهــا هــذا النــوع مــن الاتفاقــات، يوصــي المجلــس بإعــادة 
صياغــة المــادة 3 مــن مشــروع القانــون بهــدف إعــادة تفعيــل المقتضيــات المذكــورة أعــلاه وذلــك لحــل إشــكاليتين 

تنافســيتين. 

ــة قــد  أولا، ســيكون مــن المفيــد العمــل بــرأي المجلــس لكــون التشــاور بشــأن توحيــد آجــال الأداء داخــل منظمــة مهني
ــد  ــأداء، إذ ق ــح آجــال اســتثنائية ل ــات من ــك الحــال بالنســبة لاتفاق ــة لقواعــد المنافســة. وكذل تشــكل ممارســة منافي
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تتضمــن بنــودا مخالفــة لقواعــد المنافســة. إضافــة إلــى ذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى تطبيــق هــذا الــرأي أكثــر، لاســيما وأن 
القانــون رقــم 104.12 يتيــح إمكانيــة الإعفــاء بشــكل تلقائــي مــن تطبيــق المادتيــن 6 و7 ذات الصلــة بالممارســات المنافيــة 

لقواعــد المنافســة حيــن يترتــب عنهــا تطبيــق نــص تشــريعي أو نــص تنظيمــي يقضــي بتطبيقــه. 

ثانيــا، تهــدف إمكانيــة توســيع نطــاق الاتفاقــات المشــار إليهــا أعــلاه إلــى تعميــم الفوائــد المتعلقــة بآجــال الأداء، التــي 
تتضمنهــا، علــى كافــة الفاعليــن المهنييــن، بمــن فيهــم المقــاولات غيــر المنتســبة للمنظمــة المهنيــة، وتفــادي، بالتالــي، 

الاخــلال بســير المنافســة بيــن المقــاولات الناشــطة فــي الســوق ذاتهــا. 

●  إرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية 

يوصــي المجلــس، مــن أجــل ضمــان الشــفافية والإنصــاف والمعاملــة علــى قــدم المســاواة فــي مجــال منــح الإعفــاء مــن 
أداء الغرامــات للمدينيــن بهــا، بتأطيــر وتوضيــح شــروط ومعاييــر تعليــل قبــول أو رفــض طلبــات الإعفــاء أو التخفيــض 
مــن قيمــة الغرامــات الماليــة، الناجمــة عــن تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، مــن طــرف الــوزارة 

المكلفــة بالماليــة. ويجــب أن تضمــن هــذه الشــروط والمعاييــر مبــادئ الشــفافية والموضوعيــة وعــدم التمييــز. 

عــلاوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس باعتمــاد مقاربــة قطاعيــة أو حســب المنطقــة الجغرافيــة لمنــح الإعفــاء المذكــور 
ســلفا، بــدلا مــن العمــل بالمقاربــة الحاليــة المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون والمتمثلــة فــي التعامــل مــع كل حالــة 
علــى حــدة، والتــي مــن شــأنها أن تفضــي إلــى ممارســات تمييزيــة تطــال، علــى الخصــوص، المقــاولات الصغيــرة جــدا 

والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة التــي توجــد فــي حالــة ضعــف مــن حيــث قدراتهــا التفاوضيــة.

وفــي حالــة قــررت الحكومــة الاحتفــاظ بالمقاربــة الحاليــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفقــرة مــا قبــل الأخيــرة 
مــن المــادة 78-3، كمــا وقــع تغييرهــا وتتميمهــا بموجــب المــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون، وبهــدف الحفــاظ علــى الحــق 
الدســتوري للدائــن المتضــرر، يوصــي المجلــس بإعــادة صياغــة هــذه الفقــرة بتتميمهــا علــى الشــكل التالــي: »يجــوز للوزيــر 
المكلــف بالماليــة أو الشــخص المفــوض لــه، لهــذا الغــرض، منــح إعفــاء أو تخفيــض مبلــغ الغرامــات الماليــة المشــار إليهــا 

فــي هــذه المــادة، بقــرار تعليلــي ينشــر فــي الجريــدة الرســمية«. 

وســيمكن هــذا المقتــرح أيضــا مــن تفــادي خطــر الوقــوع فــي حالــة تضــارب للمصالــح بالنســبة لمصالــح الدولــة المكلفــة 
بالبــت، فــي الوقــت ذاتــه، فــي الطلبــات الــواردة عليهــا مــن طــرف المؤسســات والمقــاولات العموميــة التــي تمتلــك فيهــا 

الدولــة جميــع أو جــزءا مــن مســاهماتها. 

5. فيما يتعلق بصيانة حقوق الدائنين 

يوصــي المجلــس، لضمــان توصــل المقــاولات الدائنــة بحقوقهــا، لاســيما طلــب التعويــض عــن التأخــر فــي الأداء، بإمــداد 
الدائنيــن بجــزء مــن المعلومــة عبــر تخويلهــم إمكانيــة الحصــول علــى وســيلة إثبــات مــن لــدن إدارة الضرائــب، كشــهادة 

عــدم الأداء، وفــي كل مــرة تحــدد فيهــا غرامــة ماليــة. 

وتعتبــر هــذه الشــهادة بمثابــة حجــة دامغــة كونهــا تصــدر عــن إدارة الضرائــب، وهــو مــن شــأنه تســهيل إصــدار الأحــكام 
ــي الأداء، إذ ســيجدون  ــن ف ــى المتأخري ــا عل ــي سيشــكل ضغطــا إضافي ــم، وبالتال ــن طــرف المحاك ــالأداء م ــة ب المتعلق
أنفســهم فــي مواجهــة عقوبــة مزدوجــة: تســديد الغرامــة الماليــة مــن جهــة، وأداء التعويــض عــن التأخــر فــي الأداء مــن 

جهــة ثانيــة. 
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وعليــه، يقتــرح المجلــس التنصيــص علــى إحــداث هــذه الشــهادة وتضمينهــا فــي المــادة 78-3 المغيــرة والمتممــة للقانــون 
رقــم 15.95، وكمــا وقــع تغييرهــا وتتميمهــا بمقتضــى المــادة الأول مــن مشــروع القانــون. 

6. فيما يتعلق بمسطرة الشراء المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية 

ــي، باعتبارهــا  ــة ودورهمــا فــي إنعــاش الاقتصــاد الوطن ــة المؤسســات والمقــاولات العمومي ــار أهمي ــن الاعتب أخــذا بعي
قاطــرة وركيــزة أساســية فــي دعــم الاســتثمار العمومــي، وتثمينــا للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا فــي مجــال تقليــص 
آجــال أداء المســتحقات تجــاه مورديهــا، يوصــي المجلــس، مــن جهــة، بتفعيــل وتعميــم نظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات 
علــى كافــة المؤسســات العموميــة ذات الطابــع الإداري، ودعــوة المؤسســات والمقــاولات الناشــطة فــي القطاعــات 
ــة  ــة، تجويــد النصــوص التنظيمي ــة ثاني ــن جه ــا. ويقتــرح، م ــة جميــع مســاطر الشــراء الخاصــة به ــى رقمن ــة إل التجاري
المتعلقــة بالصفقــات العموميــة المطبقــة علــى المؤسســات والمقــاولات العموميــة، الناشــطة، علــى الخصــوص، فــي 
الأســواق التنافســية، ومنحهــا إمكانيــة التوفــر علــى نظــام شــراء خــاص بهــا يتــلاءم مــع خصوصياتهــا وأنشــطتها وعمليــات 
ــخ المضبوطــة للتوصــل ــد التواري ــع مســار مشــترياتها وتحدي ــا. وســيمكنها هــذا النظــام مــن تتب ــي تقــوم به  الشــراء الت

بالفواتير وتسديها. 





الماحق
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الملحق رقم 2: الإدارات والمؤسسات والمنظمات التي تم الاستماع إليها

الوزارات
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الاقتصاد والمالية:

- مديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ 
- الخزينة العامة للمملكة. 

الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية: 
- المديرية العامة للضرائب. 

وزارة الداخلية:
- المديرية العامة للجماعات الترابية. 

المؤسسات الوطنية
بنك المغرب

الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة )مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة

المنظمات المهنية
الاتحاد العام لمقاولات المغرب
المجموعة المهنية لبنوك المغرب

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المؤسسات والمقاولات العمومية
المكتب الوطني للسكك الحديدية

مجموعة العمران
شركة الخطوط الملكية المغربية

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

)
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الملحــق رقــم 3: الهيئــة المشــرفة علــى وضــع رأي مجلــس المنافســة بشــأن الــرأي حــول مشــروع 
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المقرر العام

خالد البوعياشي

المقرر العام المساعد

محمد هشام بوعياد

مقرر طلب الرأي

عبد الهادي الفلاح
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الملحق رقم 4: أعضاء المجلس الذين تداولوا خال اجتماع الـدورة الثـانية والعشرون للجلسـة 
العامـــة للمجلــس المنعقـــدة فــي 22 رجــب 1443 الموافــق لـــ 24 فبرايــر 2022، بشــأن الــرأي حــول 
مشــروع القانــون رقــم 69.21 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن 
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الأمين العام  الرئيس
محمد أبو العزيز

)يحضر دون الإدلاء بصوته( أحمد رحو

نواب الرئيس
 عبد الغني آسنينة
 جيهان بنيوسف

 عبد اللطيف المقدم
 حسن أبو عبد المجيد

 الأعضاء المستشارون
 بنيوسف الصابوني
 عبد العزيز طالبي

 عبد اللطيف حاتمي
رشيد بنعلي

 سلوى قرقري بلقزيز
 العيد محسوسي
بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام

)يحضر بصفة استشارية(
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